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 ذجاالديمقراطية والبيئة السياسية العربية : العراق أنمو
 يةقبلئة السياسية وآفاقها المستدراسة تحليلية في أثر البي

 
 ()أ.م.د . أحمد فاضل جاسم داود

 المقدمة : 
عاشت البلدان العربية المختلفة سواء أكانت نظم جمهورية أو ملكية بيئة سياسية    

حيث طبيعة التكوين السياسي لأنظمتها ما بعد مرحلة  تكاد تكون متشابه لحد ما من
الاستعمار وما تلاها من أحداث سياسية داخلية أو من حيث سماتها وخصائصها 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فأغلبها متشابهة من وفرة الموارد الطبيعية والأولية ، 

المحلي والإجمالي إلا إنها مختلفة من حيث نموها الاقتصادي ومستوى الناتج 
ومستوى الدخل الفردي ونظام إعادة التوزيع وما تخصصه الدولة من الناتج الإجمالي 
لقطاعات مختلفة . فرغم وجود نقاط تشابه بين الدول الغنية بالبترول من عدمها ، إلا 
إنها مختلفة نوعا ما في طريق توظيف أموالها وطبيعة السيطرة على موارها الأولية 

وأسلوب تعاملها خارجيا وداخليا ، وما أسفرت عنه تجاربها الاقتصادية عبر المحلية 
عقود طويلة من الزمن عاشت خلالها البلدان العربية الأزمات الاقتصادية المختلفة سواء  
كانت دولية أم إقليمية . كما إنها متشابهة في أغلبها من حيث بيئتها الاجتماعية وما 

لمكافحة الأمية والفقر والتخلف والأمراض والتراجع أسفرت عنه من عمليات طويلة 
العلمي والثقافي والبطالة إلى يومنا هذا الذي تميز بمشاركتها لمكافحة الإرهاب . أهمية 
البحث من الطبيعي أن قضية الديمقراطية وما يتصل بها أصبحت الشغل الشاغل 

ستبداد والتي حلمت للشعوب العربية التي عاشت عقود طويلة تحت وطأة التسلط والا
طويلا بالحرية والديمقراطية في التعددية السياسية وحقوق الإنسان ، فكانت شعارات 
تلك الشعوب تتضح بشكل جلي وواضح في كل مناسبة تتاح لها للتعبير عن إرادتها 
الحقيقية ورغبتها بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية . إلا أن هذه التطلعات كانت 

بتيارات سياسية واقتصادية واجتماعية عكستها البيئة السياسية العامة تصطدم دائما 
                                                           

()لالكترونية ربائية واأستاذ العلوم السياسية  في الجامعة التقنية الوسطى /  كلية التقنيات الهندسية الكه. 
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والتي حرصت النخب السياسية الحاكمة والأحزاب المرتبطة بها على توظيفها وفقا 
لرغباتها ومصالحها الحزبية الضيقة في محاولة منها للاستئثار بالحكم أو السلطة أطول 

لديمقراطية أو التحول الديمقراطي في تلك مدة ممكنة ، فكان من الطبيعي أن تصطدم ا
البلدان بكم هائل من التراكمات والترسبات التي هي في جذورها سياسية تولدت بفعل 
سياسات الأنظمة السياسية القائمة أولا واستمرت عليها  وكذلك تبعا لحالة الخنوع 

ضة من والرضا بالحكم المستبد لدى المجتمعات العربية مما شكل لها قاعدة عري
السكوت وعدم المبالاة بالواقع والمستقبل للانتقال نحو آفاق الحرية .هدف البحث : 
يدور هدف البحث بالحاجة الأساسية للتعرف على أثر البيئة السياسية العربية أي أثر 
الواقع السياسي العربي على عملية الانتقال الديمقراطي ، بعد ان يتم تحديد مفهوم هذه 

ا بالمفاهيم الأخرىوما تشكله هذه البيئة من معوقات سياسية واقتصادية البيئة وعلاقته
واجتماعية على ترسخ التجارب الديمقراطية العربية ونجاحها ، كذلك يهدف البحث 
لتحديد أهم المعالجات  اللازمة من خلال إيجاد عوامل صناعة البيئة السياسية النظيفة 

ام،كما ويهدف البحث تبعا لذلك الى تبيان أثر التي تدفع بالتحول الديمقراطي إلى الأم
البيئة السياسية في مستقبل التحول الديمقراطي العربي مع الاعتماد على الوضع في 
العراق باعتباره حالة الدراسة . إشكالية البحث : تدور إشكالية البحث من مدى القابلية 

ية في تنمية دور المواطن والقدرة على تضافر وتكاتف  الجهود الوطنية الرسمية والشعب
ومؤسسات المجتمع المدني والأحزابالسياسية  والقوى الوطنية والاجتماعية في الحياة 
السياسية ومدى درجة اندماجها وتكاملها وتفاعلها مع النظام السياسي القائم لتحقيق 
بيئة سياسية صالحة ومستقرة تسهم في تعزيزالقيم الديمقراطية وقادرة على ترسيخ 

ادئهاالعليا وصولا إلى وجود مجتمع نشط وملتزم لإيصال أصوات الفئات الاجتماعية مب
المختلفة ، بهدف توفير قدر من الرقابة العامة والدعوة إلى التغيير لإنجاح التجارب 

 الديمقراطية العربية بدلا من فشلها . 
اً هامابًالنسبة فرضية البحث : تشكل مسألة إنتاج بيئة سياسية صالحة للديمقراطية  أثر 

للبلدان العربية الساعية نحو الديمقراطية أذا ما توفرت وبدرجات عالية ، إذ من خلالها 
يمكنها الانطلاق إلى درجة أعلى من التنمية الديمقراطية التي تسهم في بناء مؤسسات 
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التحول الديمقراطي الحقيقي وتترسخ تبعا لذلك عبر مرور الزمن ، وعليه تنطلق فرضية 
بحث من كون البيئة السياسية بكل ما تحمله من مقومات وتحديدا التنمية السياسية ال

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتطلبة لنجاح التجارب الديمقراطية تعد أحدى 
التحديات السياسية التي تواجه صانع القرار السياسي والسياسات العامة التي تتطلبها 

لبلد أو ذاك . لذلك يحاول البحث الإجابة علىالتساؤلات المسيرة الديمقراطية لهذا ا
 الآتية : 

 ـ ما مفهوم البيئة السياسية وعلاقته بالمفاهيم الأخرى ؟  1
 ـ  ما هي معوقات البيئة السياسية العربية ؟  2
 ؟ راطيةديمقو ـ ما هي المعالجات التي تتطلبها صناعة بيئة سياسية مستقرة  3
ظل تزايد  طي فييمقراالسياسية العربية واثره على واقعها الدـ ما مستقبل البيئة  4

 التحديات الإقليمية والدولية ؟ 
ديد ة وتحظاهر منهجية البحث : يعتمد البحث بداية على المنهج الوصفي لوصف ال

لى الاعتماد ع من ثمو طية أسبابها في تبيان مفاهيم البيئة السياسية وعلاقتها بالديمقرا
نهج م المتخدالتحليل الأسباب وصولاً  للنتائج ومن ثمَ  اس المنهج التحليلي

 . ختلفةهد مألاستشرافي لتقديم رؤى واضحة للمستقبل وفق سيناريوهات او مشا
ات تنتاجمباحث وخاتمة واس: يتكون البحث من مقدمة وأربعة هيكلية البحث

 ،هيم الأخرىمفاالته بسياسية وعلاق، مفهوم البيئة الوتوصيات، فيتناول المبحث الأول
 هو المعوقات ،لأولارين ياسية العربية وعلى محو أما الثاني فيتناول معوقات البيئة الس

من مستقبل ث  تضلثالاالداخلية و الثاني المعوقات الإقليميةوالدولية . أما المبحث 
لمعالجات ضمن اع ت. والراببية وأثره على واقعها الديمقراطيالبيئة السياسية العر 

 .ئة السياسية الديمقراطية العربيةية لما تتطلبه البيالضرور 
 ى .لأخر يم االمبحث الأول : مفهوم البيئة السياسية وعلاقته بالمفاه

لاشك أن تناول موضوع البيئة السياسية كمتغير مؤثر في العملية الديمقراطية له مدلولاته 
و يثبت دون وجود بيئة المختلفة سلبا أوإيجابا ، إذ أن أي تحول ديمقراطي لا يستقر أ

سياسية مستقرة ونظيفة ومشجعة لهذا التحول وراعية له في الوقت نفسه . فالمحيط 
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الاجتماعي بكل مكوناته السياسية والاجتماعية في مفهومه العام أوسع وأشمل من 
الجزيئات الأخرى المكونة للديمقراطية فهو الفلك الذي تسبح به كل تلك الفرعيات 

ارس نشاطها وتجاذبانها سلبا أوإيجابا . وما البيئة السياسية في هذه الحالة الثانوية  وتم
إلا جزءا من المحيط المجتمعي والتي تؤثر وتتأثر به تبعا لمجريات الأحداثوانعكاساتها 
المختلفة بين الحين والآخر ، أما البيئة بالمعنى الواسع هي المحيط المجتمعي الذي 

لإيديولوجيات والرموز وكذلك يمتد تعريفها بشكل عام يتضمن النظم الاجتماعية وا
 ليشمل المناخ والتضاريس والتربة .

وفيما يخص موضوعنا البيئة السياسية فمنهم من عرفها بدلالة ) الاتصال السياسي ( 
فهي )أحدى وسائل الاتصال السياسي من خلال التأثير على الاتصال الشخصي 

رد والأحداثوالأزمات السياسية في بيئة سياسية وانعكاسه على السلوك السياسي للف
فاعلة ومؤثرة على ممارسة وسلوك الأفراد وتشجيعهم على المشاركة السياسية والتفاعل 
مع الأحداث نتيجة متابعتهم الأخبار والتحليلات عبر وسائل الإعلام المختلفة . 

بهم عبر الحملات وكذلك الناخبين يكتسبون معلوماتهم السياسية من بيئتهم المحيطة 
الانتخابية من خلال الاتصال السياسي عن طريق اختيار الرسائل الإعلامية التي تلبي 
رغباتهم الذاتية ، كما أن الجمهور مسئول عن اختيار ما يناسبه من وسائل الإعلام 
المتنافسة على مصادر المعلوماتية التي تحقق له أكبر قدر ممكن من الإشباع الذاتي 

دو لنا إن هذا التعريف للبيئة السياسية  تجاهل  أهم ركن فيها ألا وهو النظام (. ويب1()
السياسي القائم فمن الذي يقوم بالاتصال السياسي أليس النظام السياسي نفسه حتى 

 يؤثر على الأفراد ونشاطاتهم المختلفة .
طة التي تلك الأنش(( فهي من عرف البيئة السياسية بدلالة )الأنشطة السياسيةومنهم 

العامة بشكل  يسهم بمقتضاها أفراد المجتمع في اختيار حكامه وفي صياغة السياسة
أنها تعني أشراك الفرد في مختلف مستويات النظام  مباشر أو غير مباشر،أو

. كما عرفها صموئيل هنتغتون بدلالة ) التنمية السياسية ( فيقول هي (2السياسي()
                                                           

ســـــى ، البيئـــــة السياســـــية والإعـــــلام السياســـــي فـــــي الجزائـــــر ، شـــــبكة النبـــــأ المعلوماتيـــــة علـــــى الـــــرابط  عبـــــدام ســـــي مو  -1
01/12/2011http://www.annabaa.org/nabanews/ 

 المصدر نفسه .  -2

http://www.annabaa.org/nabanews/2011/12/01
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لاقتصادية والاجتماعية ي من الناحية االمحيط الذي يشمل أي مجتمع تقليد
، بمعنى أن البيئة السياسية هي تنمية المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والسياسية

عبر توفر ثلاثة عوامل هي ترشيدالسلطة وتمايز وتنوع الوظائف السياسية والمشاركة 
كز عليه كإحدى السياسية لتحقق بذلك المحيط النقي الذي تتطور فيه الديمقراطية وترت

(. ومنهم من عرفها بدلالة ) العنصر الأساس ( فهي 3أهم المسلمات التي تـقوم عليها)
)العنصر الأساس الذي يـجمع مكونات المجتمع كلها أحزابا ومؤسسات ومنظمات 
مجتمع مدني والتي تتوحد في بيئة سياسية نظيفة لتشكل تبعا لذلك عنصرا أساسيا 

هم من عرفها بدلالة ) النظام السياسي نفسه ( فقالوا بأنها للتحول الديمقراطي( ومن
النظام السياسي لكل دولة الذي يحكمها ويحدد نوع النظام الاقتصادي الذي يحكم 

(. أما على 4ثروات المجتمع ويسيرها ويرسم نشاطات الإفراد داخل بيئته الداخلية  )
في الواقع الاجتماعي ككل من  صعيد الإداريين فإنهم ينظرون للبيئة السياسية وأثرها

زاوية كونها جزيئية أو عنصر أساس من مجموعة من العناصر الأخرى المهمة وبذلك 
فهم يقسمون البيئة إلى بيئة داخلية وتشمل النواحي الفنية والتكنولوجية والتنظيم 

ية التي الرسمي والنظام السياسي وتأثيراته والبيئة الاقتصادية ونشاطاتها ، وإلى بيئة خارج
تشمل البيئة الطبيعية والمادية التي تظم الخصائص الجغرافية والبيئة التعليمية والبيئة 

(. ومنهم من عرفها بدلالــة ) 5النفسية والبيئة الاجتماعية التي تمثل ثقافة المجتمع )
وسائل الإعلام ( إذ أن الأسلوب الذي تعمل به وسائل الإعلام في أي بلد يعكس 

ام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم ومدى نفوذ السلطة ونوع تكوينه النظ
(. 6)اده ، قنوات تعبر عن هويات فرعالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تربط أفر 

مؤثر على الواقع  وعلى أساس ما تقدم فإن البيئة السياسية المستقرة تعد متغير

                                                           
فـي الآليـات والمـداخل والنظريـات الحديثـة ، مؤسسـة النـور للثقافـة نعيمة سمينة و ] أخـرون   ، التنميـة السياسـية قـراءة  -3

 . 10/2012/ 17والإعلام ، الجزائر ، 

 31678580ttp://www.startimes.com/?=hموقع ستار تايمز الالكتروني على الرابط  -4

 المصدر نفسه .  -5

( علـــــــى الــــــــرابط         2006 \و يوليــــــــ \، )تمـــــــوز 83عـــــــلاء حميـــــــد ، الأتصــــــــال السياســـــــي ، مجلــــــــة النبـــــــأ ، عــــــــدد  -6
.htm008/83www.annabaa.org/nbahome/nba 

http://www.annabaa.org/nbahome/nba83/008.htm
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بيئة سياسية فحواها وجود الدولة  تنشط في ظل الديمقراطي لأي بلد فالديمقراطية
المدنية التي تقوم على أسس أهمها بشرية الحاكم وعدم قداسته ، والشعب مصدر 
السلطات وحرية الرأي ومبدأ الفصل بين السلطات والتمثيل النيابي للشعب وحق 

( . وتأسيسا لما تقدم يمكننا القول إن البيئة السياسية هي تلك البيئة التي 7المواطنة)
يسعى النظام السياسي نفسه إلى خلقها وتكوينها من خلال أسلوبه ونهجه السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع وجود مؤسسات سيادية تعزز مكانة الدولة . 
فالبيئة السياسية الديمقراطية في هذه الحالـــــــة هي تلك التي يسعى من خلالها النظام 

يز سيادة القانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص السياسي ونخبه الحاكمة لتعز 
واحترام حقوق الإنسان ومبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلمي للسلطة في ظل 
وجود مؤسسات مدنية وتعددية سياسية وحزبية مؤمنة بالديمقراطية قلبا وقالبا ، ولذلك 

فعة للانتقال الديمقراطي لا يمكننا إلا أن نطلق عليها بيئة سياسية مستقرة ونظيفة دا
.أذن النظام السياسي القائم والإيديولوجية المتبعة هي من تتحكم بنوعية البيئة السياسية 
القائمة من حيث كونها طاردة للديمقراطية أوحاضنة لها، فأغلب النظم الاستبدادية 
ذات نظام الحزب الواحد أو الحزب المهيمن أو ذات الحكم العسكري ، تخلق بيئة 
تابعة للسلطة السياسية القائمة من خلال أتباع أسلوب التعبئة الجماهيرية التي تكون 
عادة قسرية وتحت شعارات مرحلية لخدمة توجهاتها السياسية ورموزها  فلا تؤمن بالرأي 
والرأي الآخر ولا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة في ظل غياب واضح للتعدية السياسية 

عدالة وحـقوق المواطنة .فالإفراد معرضون في أية لحظة للاعتقال وانعدام المساواة وال
أو السجن أو التعذيب أذا ما تلفظوا بعبارات ناقدة للنظام السياسي أو أحد رموزه ، 
ومن ثم تتولد تبعا لذلك بيئة سياسية طاردة للديمقراطية وهذا ما عاشته البلدان العربية 

يئة السياسية وعلاقتها بالديمقراطية يثير إلى على حدٍ  سواء . ولا شك أن موضوع الب
جانبه مفاهيم أخرى مقارنة أو على صلة به ، فهناك مفاهيم كالتعددية والقوى 
الاجتماعية المرتبطة بها والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة الوطنية والاستقرار 

تطلبها البيئة السياسية المجتمعي والنمو والتقدم والتحديث والمشاركة السياسية مما ت
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الصحيحة في علاقتها مع الديمقراطية وصولا للانتقالالديمقراطي ،فالتعددية السياسية 
لأي بلد تنشأ داخل بيئته السياسية ولها بذلك تأثير مزدوج إذ أسهمت البيئة السياسية 

ظام نفسها في خلق وتكوين الأحزاب السياسية نتيجة لأوضاعها الداخلية وما يقرره الن
السياسي القائم من قرارات تؤثر سلبا أو إيجابا على واقعه الاجتماعي كذلك ما تولده 
البيئة الإقليمية والدولية من انعكاسات عليها ، كما أن الأحزاب السياسية نفسها تمارس 
تأثيرها على البيئة السياسية من خلال سلوكها وأسلوبها السياسي المتبع وأنشطتها سلبا 

والواقع العملي يثبت لنا كيف أن البعض من الأحزابالسياسية العربية مارست وإيجابا . 
أساليب العنف وأساليبالاغتيالات لتحقيق مصالحها الحزبية أو المصالح الشخصية لمن 
يمثلها .فلا غرابة أن تعد تلك الأحزاب سبباً  من أسباب  تخلف البيئة السياسية وعدم 

الديمقراطية كونها عنصرا من عناصر تكوينها . ومن قدرتها على الإلمام بمستلزمات 
الأمثلة على ذلك ـ الأحزاب والحركات الدينية في سوريا ومصر وليبيا والصومال 
والجزائر وتونس . ففي العراقمارست بعض الأحزاب السياسيةالعنفبقصد أو بدون قصد 

الممكن أن تؤمن  خلال ممارستها لدورها السياسي مما أضر بالبيئة السياسية التي من
(. كما أن الجيش في البلدان العربية خلق العديد من الأزمات 8وتحتضن الديمقراطية)

في صراعه معالأحزاب والحركات السياسية وعرضت مجتمعاتها لحالة عدم الاستقرار 
بسبب لجوؤها للعنف المقصود ودخولها مع بعضها البعض بصراعات أضرت بالأمن 

ة الراعية للديمقراطية ومن ثم أضرت بالبيئة السياسية الداخلية الوطني وبمؤسسات الدول
التي يعول عليها في إنتاج بيئة مستقرة تسهم في تقدم وتطور الديمقراطية ، ففي الجزائر 

( 9مارست حركة الإنقاذالإسلامية العنف المسلح في صراعها مع الجيش )1992عام 
عنف بعد الإطاحةبها من قبل الجيش . وحركة الإخوان المسلمين في مصر استخدمت ال

وكذلك في سوريا واليمن والانقلابات المتكررة في موريتانيا .  2013/ حزيران  30في 
أما على صعيد القوى الاجتماعية المكونة للمجتمع فإنها تلعب دورا مؤثرا في صياغة 

نسجامها مع البيئة السياسية لأي بلد تبعا لعلاقتها مع النظام السياسي القائم ومدى ا
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سياسات ذلك النظام الداخلية والخارجية ودرجة تقبلها لتلك السياسات من عدمه ، 
ومن أهم تلك القوى هي الطبقة الوسطى والقوى الدينية والقوى العشائرية ومؤسسات 
المجتمع المدني وجماعات الضغط لذلك فالبيئة السياسية في هذه الحالة ستكون 

درجة ثقافتها وانسجامها مع السلطة والنظام ومدى تقبلها مرهونة بمستوى هذه القوى و 
للديمقراطية من عدمه ، تلك القوى التي لها تأثير كبير في بناء بيئة سياسية صالحة أو 

( . 10فاسدة إذا ما تم التعامل معها أو توظيفها من منظور ديمقراطي وعلمي مدروس)
فسها بقوالب دينية واجتماعية معينة فالقوى الدينية والعشائرية مثلا التي أخذت تؤطر ن

وتمارس أدوار سياسية كان لها الأثر الواضح في تحديد نوعية البيئة السياسية . وتاريخ 
البلدان العربية شاهد على الأدوار السياسية التي لعبتها القوى الدينية منذ استغلالها من 

راطية حينما تكون هي الاستعمار، واليوم نرى تيارات الإسلام السياسي ترفض الديمق
الأقوى  وتدعوا لها وتمارسها حينما تكون هي الأضعف.فالبيئة السياسية تتأثر بأدوار 
هذه القوى سلبا وإيجابا وينطلق مفهومها في هذه الحالة من وجهة نظرنا كونها تلك ) 
ة البيئة التي ترتكز على الأدوار التي تمارسها القوى الاجتماعية المختلفة تبعا لطبيع

علاقتها مع السلطة السياسية القائمة ونظامها السياسي ضمن محيطها السياسي والتي 
تخلق حالات التجاذب والتنافر تبعا لمعطيات الإحداث( . والحقيقة إن أي تحول 
ديمقراطي لا يقوم ولا يستمر إذا لم تسهم هذه القوى في دعمه والوقوف إلى جانبه ، 

الدور الكبير الذي تقوم به الطبقة الوسطى في فلا يمكن في هذه الحالة تجاهل 
المجتمعات العربية كونها أهم القوى الاجتماعية التي لها تأثير كبير على الواقع العملي 
سياسيا واجتماعياواقتصاديا كونها عماد مؤسسات الدولة المختلفة وتحديدا المؤسسة 

قتصادية والاجتماعية فإن مفهوم العسكرية . أما في علاقة البيئة السياسية مع التنمية الا
التنمية يحمل معنى الإرادة السياسية من جانب النظام السياسي القائم ونخبه أولا 
والتخطيط الإداري السليم والصحيح وفقا لحسابات معينة مع الأخذ بنظر الاعتبار 

حتاج إلى الجهد المنظم لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ثانياً  . إنها ت
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(. وهذا إن دلّ على شئ إنما يدل 11تخطيط لإحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي)
على إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحاجة قوية لوجود بيئة سياسية صالحة تقودها 
النخب السياسية لإحداث التنمية التي تتطلبها العملية الديمقراطية ، ) فلا ديمقراطية 

ية اقتصاديةواجتماعية حقيقية ( . أن إحداث التنمية وربطها بتوافر بيئة دون وجود تنم
سياسية صالحة غالبا ما تكون له خصائص مختلفة تتسم بالعمق والجذرية والسرعة 
والشمولية لكل جوانب النسق والتطوير والتغيير ، تبعا لذلك يمثل لنا هنا مدى تدخل 

ة الديمقراطية في إحداث التنمية أو النخب السياسية الحاكمة أو مؤسسات الدول
التطور الاقتصادي والاجتماعي لخلق البيئة السياسية المطلوبة التي في ظلها تتحقق 
التنمية ويتحقق التقدم والتطور والتغيير. لكن ما تتطلبه الديمقراطية هوأحداث تنمية 

قدم تتضح لنا تقود إلى التقدم وليس إحداث تغيير يقود إلى التخلف . وعلى أساس ما ت
إشكالية العلاقة ما بين التحول الديمقراطي وتحقيق البيئة السياسية التي تقود إلى 
التنمية ، إذ أصبحت أكثر صعوبة بعد دخول البلدان العربية أو جزء منها مرحلة الربيع 
العربي ، إذ تعرضت البيئة السياسية العربية إلى تحديات خطيرة وأصبحت مجتمعاتها 

في حيرة . هل تعود إلى عصر الاستقرار المصحوب بالاستبداد وترضى بما   تبعا لذلك
كان يتحقق من نمو اقتصادي موجه لخدمة فئات معينة ؟ أم يجب إعادة صياغة معادلة 
التنمية على أسس جديدة وهو ما يحتاج إلى وقت ؟  ولكنه سيقود إلى ما يعرف 

صحوب بتوازنات اجتماعية  . وهنا تظهر بالاستقرار الدائم والنمو القابل للاستمرار الم
قدرة المجتمعات على خلق بيئة سياسية مستقرة لأجل العبور من خلال المرحلة 

وسط من أجل التأسيس لمرحلة الانتقالية والتضحية على المدى القريب والمت
. أذن البيئة السياسية الديمقراطية في تفاعلها مع التنمية الاقتصادية (12)جديدة
اعية يعززان نفسيهما بصورة تبادلية ضمن حريتين هما ، الحرية السياسية والاجتم
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والحــــــرية الاقتصادية على حد قول فيردمان فالتوسع بالحرية أي ديمقراطية أكثر يسرع 
( . وهذا ما 13الحقوق الاقتصادية والتي تؤدي حتما إلى تحفيز النمو الاقتصادي )

،إلا إنه لم يــدم ولـــم يستمر طويلا . فبانهيار نظام  يقودنا إلى حقيقة النمو الاقتصادي
الاستبداد تنهار كل إنجازاته كما هو الحال في تونس في عهد الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي وكذلك سوريا ومصرفالنمو الاقتصادي الذي تحقق لكلاهما في أواخر 

يلاً  .أما على صعيد الثمانينات وعقد التسعينيات من القرن الماضي لم يدم طو 
المشاركة السياسية فإن هناك علاقة وطيدة بينها وبين البيئة السياسية الديمقراطية فا 
استقرار الأنظمة السياسية من عدمها يتحدد أيضا كعنصر آخر مضاف من خلال طبيعة 
المشاركة السياسية المتاحة كونها هي نتاج العمليات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة 
بالبيئة السياسية التي يسعى النظام السياسي أقامتها . فالديمقراطية والتحول الديمقراطي 
وصولا إلى الانتقال الديمقراطي الذي يقوم على وجود بيئة سياسية ديمقراطية حقيقية 

، والتنمية الاقتصادية من جهة أخرىيعتمد على التفاعل بين التعبئة الاجتماعية من جهة 
، فبواسطة المشاركة السياسية الشعبية ستعزز التحول الحركة السياسيةيل ولا مجال لتقل

. وهذا ما يدفعنا للتأكيد على أهمية طي وعكسه سيعززالإحباط الاجتماعيالديمقرا
تحديث المؤسسات السياسيةفإذالميصاحب عملية التحول الديمقراطي والتعبئة 

وعب الشرائح الاجتماعية الاجتماعية تحديث في المؤسسات السياسية بصورة تست
المختلفة فإن النتيجة ربما تتجه نحو زيادة مؤشرات الصراع والعنف بوجه عام أو 
الانهيار السياسي. لذلك تتطلب البيئة السياسية تحديث المؤسسات السياسية  
كمؤسسات مستقلة والتوسع في المشاركة السياسية بغية تحقيق البيئة السياسية 

. بحيث يشعر المواطنين بأنهم شركاء في الحكم وأن مقراطييالملائمة للتحول الد
 ( .14مصالحهم تؤخذ بنظر الاعتبار أثناء عملية اتخاذ القرارات التي  تهم المجتمع)

أما على صعيد الثقافة الوطنية وعلاقتها بالبيئة السياسية الديمقراطية فإن ضعف وجود 
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ن تكون هناك  بيئة سياسية ديمقراطية ثقافة وطنية ديمقراطية واضحة المعالم لا يمكن أ
مستقرة ، لأنها في هذه الحالة ستكون متنازعة بين ثقافات فرعية متعددة وربما تصل 
إلى حد التقاطع ولاسيما في المجتمعات ذات الطوائف والقوميات المتعددة ، الأمر 

معينة من الذي يقودها الى الصراع بدلا من التوحد إذا حاولت قومية معينة أو طائفة 
(. لذلك كان 15فرض ثقافتها على القوميات والطوائف الأخرى بعيدا عن الديمقراطية )

التراجع في الولاء الوطني للوطن وتعويضه بالولاء للقبيلة أو الحزب  السياسي أو طائفة 
معينة أحد أهم الأسباب الرئيسية لتراجع التجارب الديمقراطية في البلدان العربية 

عوقات عديدة أضرت بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وساقتها ووقوعها في م
في سلسلة طويلة من الأزمات اللامنتهية والمتكررة وهذا حال بعض الدول العربية . 
وعليه فالأنظمة السياسية القائمة وتحديداً  تلك التي تبنت الديمقراطية تلعب دورا في 

لمرحلة التحول الديمقراطي. فهل أهداف من  تحديد نوعية الثقافة الوطنية المبتغاة
؟ فالثقافة الوطنية إن كانت لوسائل الديمقراطية هي ديمقراطيةيصلون للسلطة عبرا

ديمقراطية فإنها تعني معلومات وأفكار ومعارف ومفاهيم يتفاعل الفرد معها ويسهم في 
العام والحركة . فشرط الوعي والهدف تصل إلى مستوى المتعلم أو المثقفرقيها عندما 

والتجدد أسس تميز الثقافة الديمقراطية عن سواها كونها تتيح الفرص لكل المواطنين 
( وتفاضلهم بحسب ةرقابيكافة تشريعية وتنفيذية وقضائية )المشاركة في السلطات  

، تتضح لنا مفاهيم عدة للبيئة السياسية كونها (. وتأسيسا لما تقدم16درجات اقتدارهم)
، لذا فإن مفهومها لا يقتصر وتقدم الديمقراطية ونجاح تحولهاتطور  متغير فاعل في

قتها بالمفاهيم إنما يستوضح بدلالات مختلفة تبعا لعلادلالة واحدة أو من زاوية معينة و ب
. وهنا لابد لنا من تحديد مقومات البيئة السياسية الديمقراطية السياسية الأخرى

 : وتشمل:السياسية هــــــــــــــــي:أولًا : المقومات

                                                           
1 ، مجلــة جامعــة تكريــت  2003إســراء عــلاء الــدين نــوري ، الديمقراطيــة التوافقيــة وبنــاء الهويــة الوطنيــة فــي العــراق بعــد  -5

 .  464 – 463، ص ص  2013، كانون الأول  20للعلوم القانونية والسياسية ، عدد 

1 حمود صالح الكروي ، النظام السياسي بـين جدليـة الثقافـة الديمقراطيـة وبنـاء الشخصـية ، مجلـة دراسـات دوليـة ، د. م -6
 . 120، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، جامعة بغداد ، ص  39عدد 
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يئة حويلها من بية وتسياسأ ـ دور الأنظمة السياسية والنخب الحاكمة في تنظيم البيئة ال
ة نخب السياسيور للالد قمعية أو متردية إلى بيئة صالحة لنمو ونشاط الديمقراطية وهذا

وازن في تحقيق و ت لا يتوضح إلا من خلال الالتزام بالدستور وفرض وسيادة القانون
لتنشئة قيق اوتح العلاقة بين السلطات ومحاربة الفساد وتفعيل التعليم والتربية
لسياسية زاب االأحالاجتماعية وسعي النظم السياسية إلى بناء تحالفات مع القوى و 

 داخليا لتحقيق العمل الجماعي بوجه عام .
واقع وبيئة لامها احتر و ب ـانضباط التعددية السياسية والحزبية ) الأحزاب السياسية ( 

ن العربية لبلداافي  مجتمعاتها ومكانتها ، إذ من الملاحظ أن بعض الأحزاب السياسية
اسي ومع السي ظامالن غير منضبطة في تعاملها مع واقعها المجتمعي وفي تعاملها مع

ة الصراعات مرحل ربية، وكان السبب الرئيس لدخول الكثير من البلدان العبعضها البعض
ئر حالة الجزا ما في. ك رت بالبيئة السياسية المتوخاة لنمو الديمقراطيةوالعنف مما أض

ي في لعسكر ب اصر بعد الانقلافي بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي وفي م
ات ضح للحركوالعراق اليوم وليبيا وما نلحظه من انتشار وا 2013حزيران /30

ق نمو بيئة وأعا ليةومات الانتقاالمسلحة ودخولها في دوامة العنف مما آخر دور الحك
الأحزاب قوى و ه السياسية صالحة للديمقراطية . والسبب يعود إلى أن الكثير من هذ

 .شعب تفتقد الثقة بالنفس والثقة المتبادلة في ما بينها والثقة بال
ج ـاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تعد من ضرورات مقومات البيئة السياسية 

لديمقراطية ، لأنها تقيس مسؤولية ودرجة شفافية النظام السياسي وحرصه الصالحة ل
على بناء مجتمعه وكما إنها تقيس درجة التزام السلطة التنفيذية بحقوق الإنسان 
واحترامها المنصوص عليها في الدستور. لكن لم تقدم البلدان العربية بيئة سياسية 

ها هو اللبنة الأولى في بناء بيئة سياسية صالحة فيما يخص حقوق الإنسان . لان احترام
ديمقراطية تضمن للمواطن حقه في التعبير عن رأيه وتقوده حتما لحقه بحرية الانتخاب 
والتي تهيئ لها ومنظمنها حرية الاجتماع والتعبير التي ينبغي أن تستكمل بقواعد اشتغال 

 (.17المؤسسات التي تحول دون التلاعب بإرادة الشعبية)

                                                           
1   2007 /2/ 8عبد الحسين شعبان ، الحكم الصالح والتنمية المستدامة ن صحيفة الحوار المتمدن ، في  -7
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تولى ة الصالحة تسياسية الافر مؤسسات سياسية وإدارية وأمنية إحدىأهم ركائز البيئد ـ تو 
اجاتهم حلبية لى تعمهمة تنظيم الحياة العامة وتحافظ على سلامة المواطنين وتحرص 

 المختلفة وفق أسس المساواة والعدالة الاجتماعية .  
لحة للديمقراطية ينبغي التقيد ثانياً  : المقومات الاقتصادية : لتحقيق بيئة سياسية صا

 (: 18بتلك المقومات وهي)
رسيخ يمقراطية وتيئة دبناء ـ التنمية الاقتصادية ، هناك ترابط وثيق وكبير بين عملية ب 1

إذ أن بعض  يئة ،ذا بممارساتها وبين تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلبها إنتاج هك
ة ، لذا لماضياقود حقيقية خلال الع الدول العربية فشلت في تحقيق تنمية اقتصادية

لنمو قيق اس تحينبغي توفر قاعدة اقتصادية على درجة عالية من التقدم على أسا
ت معدلا حقيقالاقتصادي وتعزيز دور الفرد والمؤسسات المختلفة فيه وصولا لت

 ل رفع الدخلن خلاين ماقتصادية عالية تقود لرفع المستوى ألمعاشي والتعليمي للمواطن
 لفردي المتأتي من ارتفاع الدخل القومي .ا
قق ى يتحم حتـ اعتمادآليات صحيحة وناجحة لتوظيف الواردات بشكل صحيح وسلي2

ن كل ايجابي مية بشلتحتالتوازن بين الاستهلاك والواردات ، لان إعادة تأهيل البنية ا
 شأنه أن يحقق بيئة سياسية ديمقراطية صالحة . 

ارية يئة الاستثمة البتهيئو لقوانين المناسبة للنهضة الاقتصادية ـ إيجاد  التشريعات وا 3
سياسية  بيئة خلق الناجحة ومحاربة الفساد المالي والإداري الآمر الذي يساعد في

 صالحة لنمو الديمقراطية . 
بقها من مقومات سياسية ثالثاً  : المقومات الاجتماعية : والتي تعتمد على ما س

يق  التنشئة الاجتماعية وتعزيز الثقافة الوطنية الديمقراطية وفق ، وتشمل تحقواقتصادية
ومكافحة الأمية والفقر والبطالة والإمراضوالأوبئة الحوار والتعايش ومبدأ التسامح  مبادئ

ع بدور بناء مجتمع والبناء التعليمي السليم ووجود مؤسسات مجتمع مدني تضطل
ج لمدة طويلة لتعطي ثمارها في إنتاج . إن تلك المقومات كلها تحتا ديمقراطي نشيط

                                                           
1 نجم الدليمي ، قراءة في ماهية الديمقراطية ) المقومات ن التحـديات ، الآفـاق المسـتقبلية ( مقالـة منشـورة علـى موقـع   -8

ول الـــديمقراطي ، ، وكـــذلك ينظـــر عبـــد الوهـــاب حميـــد رشـــيد ، مقومـــات التحـــ 2014/  11 /1كتابـــات الألكترونـــي فـــي 
 . 2004/  1/  18صحيفة الحوار المتمدن  في 
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بيئة سياسية ديمقراطية وان البلدان العربية حققت الجزء الكبير منها ولكنها لم تتمكن 
رغم ذلك من إنتاج بيئة ديمقراطية هادئة . بسبب التحديات والمعوقات التي أثرت على 

 .في المبحث الثانيذا ما سنتناوله الواقع العربي عموما والواقع العراقي بشكل خاص وه
 . ية (لعرباالمبحث الثاني : )معوقات البيئة السياسية الديمقراطية 

واجهها لتي تات اتعود جذور ضعف البيئة السياسية الديمقراطية إلى طبيعة التحدي
 ة وانتخاباتتعدديك  طية الديمقراطية في بعض الدول العربية ، فرغمإنها مارست الديمقرا

نسان إلا ق الإحقو  امش من الحرية في الرأي والصحافة واحتراموتمثيل برلماني مع ه
 بادئها بشكلبيق ميرتطإنها كانت بدرجات متفاوتة بين دولة وأخرى نتيجة لإختلاف معاي

ع لمجتمات الطة ووجود مؤسسحقيقي كالانتخابات النزيه والتداول السلمي للس
 عنى الحقيقيبالم طيةيمقراة د، فلم تستطع الدول العربية من إنتاج بيئة سياسيالمدني
ية( جتماعة واة واقتصاديسياسيتنوعت تلك المعوقات بين داخلية ). لذلك للكلمة
 .وخارجية

لسياسية يئة االب أولًا : المعوقات الداخلية . وهي مجموعة التحديات التي واجهت
ة ب بيئتتطل خيرةالعربية وأضعفت من دورها كعنصر فاعل للديمقراطية ، إذ أن الأ

اقتصادية و اسية ع سيصالحة لنموها وتجذرها . ولذلك فهذه المعوقات تشمل ثلاثة أنوا 
 واجتماعية . 

ـ ألإلتفاف على الديمقراطية ، من خلال وصول  1) أ ( ـ المعوقات السياسية : وتشمل
حزب سياسي عن طريق الانتخابات إلى الحكم ومن ثم إلتفافه على التعددية 

دته إلى تقيد حرية الرأي والتعبير والحد من الحريات السياسية والديمقراطية وسعي قا
وحرية الصحافة وممارسة الضغط المتواصل على القضاء وتجيره لصالح مصالحه 
وأهدافه السياسية وتهيئة الأجواء للسيطرة والإحكام على البيئة السياسية العامة من 

الفوز بالانتخابات لمدة خلال أضعاف القوى السياسية والاجتماعية الأخرى بهدف 
حكم جديدة وهكذا إلى ما لا نهاية . وهنا تكون البيئة السياسية غير صالحة لنمو 
الديمقراطية بما يولد حالة من الأزمات المتكررة التي تصيب العملية السياسية 
الديمقراطية ، وهذا ما شهدته تونس أثناء مرحلة حكم الرئيس الأسبق بن علي ، إذ رغم  
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 1989ا في الأخذ بالتحول الديمقراطي إلا أن نتائج انتخابات في الأعوام شروعه
أثبتت بما لا يقبل الشك عن السيطرة  2009و 2004و 1999و 1994و

والاستحواذ للحزب الحاكم والرئيس ودورهم الفاعل في توظيف البيئة السياسية 
 (. 19لصالحهم)

وقات التي عانت منها عملية بناء بيئة ـ أزمة الطبقة السياسية نفسها ، أحدى أهم المع 2
سياسية صالحةللديمقراطية. وتمثلت هذه بسلوك النخب السياسية الحاكمة ودورها في 
التحول الديمقراطي . فعاشت بعض الدول العربية بيئة سياسية متضاربة بين تيارات 
ا مختلفة حاكمة وأخرى معارضة ومهمشة مما أدى إلى إختلاف الرؤى ومن ثم دخوله

بصراعات حزبية أثرت بشكل سلبي على نمو بيئة سياسية صالحة للديمقراطية ، ففي 
العراق أدت الأزمات السياسية بين الكتل السياسية نفسها إلى تأخرإنتاج بيئة سياسية 
لنمو الديمقراطية نتيجة تشابك المصالح إختلاف الرؤيا في إدارة مشاريع بناء الدولة 

(  . فالتوافق الداخلي 20التوافق الذي يقود للاستقرار)وغياب القدرة على إنتاج 
إلا بتدخل  2014و 2010العراقي فشل في تأسيس حكومة بعد انتخابات عامي 

العامل الخارجي وهذا يدل على حجم الاختلافات بين الكتل السياسية وتلكؤها في 
ها أعتبرت إن الاتفاق كما لعبت المصالح والمنافع دوراً  في عدم تقارب قياداتها كون

الحصول على جزء من السلطة يعد المرتبة الأولى ضمن أولوياتها بدلا من زرع مجتمع 
ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بالحقوق والحرية . ومن ثم تحققت فجوة عميقة بين تلك 
الكتل ومجتمعاتها حتى بات المواطن العراقي يدرك أن ذهابه لصندوق الاقتراع ليس إلا 

 . س الكتل دونوإنتاجكتل جديدة أخرىنه سيسهم مجددا في ديمومة نفإسقاط فرض كو 
كانت سياسات وأساليب النظم السياسية الحاكمة والنخب السياسية المرتبطة بها 3

 سياسات إقصائية مقصودة في أغلب الدول العربية وتقوم على أساس الخوف والخضوع
ت على الحياة الاجتماعية العربية فهذه العلاقة سيطر في العلاقة بين الرؤساء والشعوب. 

                                                           
1  14د. عز الدين عبد المولى ن أضواء على التجربة التونسية  في الانتقـال الـديمقراطي ، مركـز الجزيـرة للدراسـات فـي  -9
/ 2  /2013  . 

2 ــة فــي العــراق بعــد  -0 ــر الديمقراطي ــة المســتقبل العربــي ، عــدد  2003مهــدي جــابر مهــدي ، إشــكالية تعث ،  405، مجل
 .  154( ، ص 2012، )تشرين الأول / نوفمنبر بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية 
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العامة منذ البدايات الأولى لمرحلة الاستقلال من الاستعمار وذلك نتيجة لتأسيس نظم 
عربية قمعية بوليسية عسكرية تمارس بحق الإفراد أقسى العقوبات إذا ما حاولوا انتقاد 

 بنية مليئة  ّ (. مما رسخ21دور الدولة أو الرئيس أو الحزب الحاكم في حياتهم العامة)
بثقافة الخوف والتراجع والفتور خوفاً  من سياسات النظام القائم . و اكتوت معظم 
الأحزاب السياسية ورموزها بهذه السياسيات مما كان له الأثر البالغ في عدم أمكانية 
إنتاج بيئة سياسية صالحة للديمقراطية . وما زال الآمر مستمرا لوقتنا هذا بسبب 

الاستبدادي وبقايا ثقافة الخضوع *، الآمر الذي اضعف البيئة المطلوبة  ترسبات الحكم
وتونس قبل 2003لنمو الديمقراطية . وتجلى هذا بشكل واضح في العراق قبيل عام 

يناير ،فكان دور السياسات الأمنيةهو زرع ونشر ثقافة  25ومصر قبل ثورة  2011عام 
وع القضاء للسلطة التنفيذية في الخوف والخضوع بأسم المحافظة على الأمن وخض

 تولد العديد من الأساليب التي أضرت بإنتاج بيئة سياسية صالحة للديمقراطية . 
ـ ضعف الرغبة لدى القوى والأحزاب السياسية العربية ضمن البلد الواحد من بناء  4

 تحالفات حقيقية لبناء بيئة سياسية صالحة تخدم الممارسة الديمقراطية ، وذلك بسبب
أختلاف توجهاتها السياسية وصراعاتها الداخلية وغلبة الطابع النخبوي عليها وكثرة 
الميول الانشقاقية فيها ، مما أدى للضعف الشديد في إمكانيات العمل الجماعي بوجه 
عام ، كما أن أغلبها لا تعتمد في تنظيماتها الداخلية على الوسائل الديمقراطية إلا ما 

( . ففي العراق ومنذ انتخابات عام 22اضح لعدم تعاونها )ندر مما يعطي تصور و 
شهد مشكلة غياب العمل الجماعي لتلك الأحزابوكانت السمة الغالبة بينها هي  2010

الاختلاف رغم اعتمادها على الديمقراطية التوافقية.كذلك الحال بالنسبة لمصر بعد 
ئتلافات حقيقية وهي وإن ينايرإذ كانت الخريطة السياسية خالية من وجود إ 25ثورة 

                                                           
2 د. بشــير نــاظر الجحيشــي ، ظــاهرة الفســاد فــي المجتمــع العراقــي ، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم القانونيــة والسياســية ،  -1

 .  442، ص  2013،  4، مجلد  20عدد 
اض وهـي الثقافـة كتور عـامر حسـن فيـناك ثلاثة أنواع من الثقافات السياسية في كل مجتمع معاصـر علـى حـد قـول الـد ه -* 

عــامر  ابلــة مــع الــدكتوردة فــي مقالسياســية الموروثــة وثقافــة الخضــوع وثقافــة المســاهمة ، للمزيــد ينظــر موقــع الثقافــة  الجديــ
 حسن فياض أجرى المقابلة سعدون هليل المنشد

www.althakaaliadeda.com/311/3amar-hasan.htm 

2  .  0062رائد فوزي حمود ، الأحزاب السياسية في الوطن العربي وإشكاليات العلاج ، صحيفة الجريدة العراقية  -2

http://www.althakaaliadeda.com/311/3amar-hasan.htm
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وجدت فإنها ضعيفة ولاتخدم البيئة السياسية الديمقراطية فلم تتمكن الاحزاب  
أبريل وحركة مصرنا والتيار الشعبي بزعامة  6كالأخوان المسلمين وحزب العدل وحركة 

حمدين صباحي وحزب الكرامة وحركة كفاية وحزب الاحار والمصري الديمقراطي 
وفد من تحقيق ذلك بسببانفراد حركة الإخوان بالسلطة بعد فوزها الاجتماعي وحزب ال

بالانتخابات والتي أبعدت أي توازن حزبي أو عسكري ضدهاولاسيما إبعادها للمجلس 
العسكري والتضييق على القضاء وأخونة مؤسسات الدولة المختلفة الأمر الذي دفع 

 (. 23)2013يونيو  30الجيش للتدخل في 
المفاهيم السياسية كالتراجع في النظرلمسألة حقوق الإنسان، إذ نلحظ ـ التغيـر في  5

أن هناك انتهاكات عديدة ومتكررة لحقوق الإنسان في بعض الدول العربية وبنسب 
مختلفة ، أدت إلى تعذر إنتاج بيئة سياسية ديمقراطية حقيقية . كذلك على صعيد 

بمدى ولاء هذا الفرد للنظام مفهوم المواطنة قد تغيير وأصبح هذا المفهوم يقاس 
السياسي القائم أو لشخص الرئيس أو للحزب الحاكم وليس الولاء للوطن ، وهذا ما 
أدى في نهاية المطاف إلى وقوع المجتمعات العربية تحت تأثير الهويات الفرعية 
ة والتراجع الواضح للهوية الوطنية الشاملة ، فأصبح الولاء للعشيرة أو القبيلة أو القومي

أو لحزب سياسي معين أو لشخصية سياسية أو دينية معينة يفوق الولاء للوطن 
 (. 24ولمصالحة العليا )

انب من ج ياسيـ الانسحاب من الحياة السياسية ورفض المشاركة في المجال الس6
ح من خلال ا توضوهذ الشعوب العربية أحدى أهم معوقات إنتاج بيئة سياسية ديمقراطية

سبة ن يإذ نلحظ تدن لشعبية في الانتخابات التشريعية أوالرئاسية ،نسبة المشاركة ا
شاركة لة الملرغم من قبالمائة في بعض البلدان العربية ، لكن على ا 50المشاركة دون 

جو ومجتمع  لخلق قادمفي الانتخابات إلا إنها تبقى الآلية الوحيدة لتربية الجيل ال
 ديمقراطي .

                                                           
2 د. أروى فخـــري عبـــد اللطيـــف ، الإســـلام السياســـي فـــي مصـــر بعـــد التغييـــر وصـــعود حـــزب الحريـــة والعدالـــة ، المجلـــة  -3

 .  398 – 397، كلية العلوم السياسية ، الجامعة المستنصرية ، ص ص  25عدد  السياسية والدولية ،

2 د. أحمـــد فاضـــل جاســـم داود ، مســـتقبل العمليـــة السياســـية والديمقراطيـــة فـــي العـــراق ، مجلـــة جامعـــة تكريـــت للعلـــوم  -4
 .  318، ص  2013، كانون الأول ،  20القانونية والسياسية ، عدد 
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وتراجعها أمام تأثير الهويات الثانوية أو الولاءات الفرعية ، ـ إنحسار الهوية الوطنية  7
وبما إن النظام الديمقراطي لا يلغي الهوية الوطنية بل بالعكس يحقق النجاح حينما 
تتوفر له بيئة وطنية شاملة وهو بذلك لا يتعامل مع الهويات الفرعية ولا ينكر حقوقها 

بعض الدول العربية بسبب تأثير العوامل  ضمن الاطار الوطني العام . وهذا ما حصل في
(. ففي العراق تراجعت 25الخارجية الآمر الذي خلق بيئة غير صالحة للديمقراطية)

الهوية الوطنية أمام تزايد الهويات الدينية والقومية والقبلية الآمر الذي أدى إلى تعذر 
لتطورات تكوين بيئة صالحة للديمقراطية ، كذلك الحال في اليمن إذ أسهمت ا

السياسية بعد إستقالة الرئيس الاسبق علي عبدام صالح في تراجع الهوية الوطنية 
الشاملة وأخذ كل حزب أوقبيلة تبني قوتها وقاعدتها لمواجهة الآخر ، وبهذه الحالة 

 انتهت التجربة الديمقراطية اليمنية عقب الحرب الخليجية فيها . 
إلى تأخر إنتاج بيئة سياسية صالحة للديمقراطية ، ـ تزايد الفوضى السياسيةالتي أدت  8

فبعض البلدان العربية عاشت الفوضى السياسية ولاسيما بعد مرحلة الربيع العربي ،  
كونها لم تسهم في الركون إلى السلام والعقلانية بقدر جنوحها نحو العنف . كما هو 

وما بعدها  2013/ يونيو  30واليمن ومصر قبيل ثورة  2011الحال في تونس عام 
وليبيا بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق معمر ألقذافي وكذلك العراق تجلت صورة 
الفوضى السياسية بفعل التفجيرات الإرهابية من جهة وتأخر في أصدار وإقرار قانون 
الأحزاب السياسية الذي ينظم عملهامما أدى لتأخرإنتاج بيئة صالحة للديمقراطية. إذ 

يمقراطية حقيقية والمحافظة على ديمومتها أمام أعداد كبيرة من لايمكنخلق بيئة د
الأحزاب السياسية التي تتصارع بين الحين والآخر. إن تأخر إقرار قانون الأحزاب 

 (: 26السياسية في العراق يعود في حقيقة الآمر إلى مجموعة من الأسباب هــــي)
رة في رسم الحياة السياسية أ ـ ربما يقود إلى تحجيم تدخل الكتل السياسية الكبي

والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم يحجم تدخلها في عمل الحكومة ومؤسسات الدولة 

                                                           
2  .     319 – 831المصدر نفسه ، ص ص  -5

2 ،   43د . نغم محمد صالح، التعددية الحزبية في العراق في ظل غيـاب قـانون الأحـزاب، مجلـة العلـوم السياسـية عـدد  -6
 .  70، ص  2011كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 
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ويكشف مصادر تمويلها وبذلك تمارس بعض الكتل أسلوب العرقلة في كل مرة يطرح 
 فيها قانون الأحزاب للمناقشة بغية تأجيله . 

ك نها لا تمتل، وإ ستورداف ومعايير الدب ـ يجبرها على ان تمتلك نظاما داخليا وفق اه
خها داخل ة ترسعمليو للتنظيم كما إنها لا تعير أهمية بمضمون التجربة الديمقراطية 

اتية ا الذالحهالمجتمع ، مستعيضة اهتمامها بقضايا انتخابية ومطلبيه تعزز مص
 والمحافظة على نفوذها ومركزها ليس إلا . 

ك جمهورها لان القانون سيحدد الشروط الواجب ج ـ خشية الكتل السياسية من تفك
توفرها في برامجها الانتخابية وربما انتقالهلدعم أحزاب أخرى ، ولاسيما وان الفقرة 
الثانية من المادة الخامسة من مشروع قانون الأحزاب ينص صراحة على عدم تأسيس 

نلحظ عجز أحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو مناطقي .وعلى صعيد أخر 
معظم قيادات الأحزاب السياسية عن التحرر من عقلية وسلوك المعارضة وفشلها في 
الانطلاق نحو أفاق العمل الجماعي المؤثر الذي يستطيع أن يستقطب فضاءات واسعة 
للطيف العراقي يتمكن من خلالها تحقيق تعبئة جماهيرية خلاقة ، باتجاه ترسيخ أسس 

 ( .27دتها المادية المهمة)العملية الديمقراطية وقاع
تفشي ظاهرة الإرهاب والعمليات الإرهابية التي دمرت إنتاج بيئة صالحة  ـ 9

للديمقراطية  إذ إنها قادت إلى عدم الاستقرار الداخلي وتحطم البنية التحتية 
الاقتصادية والاجتماعية والخدمات كونها ظاهرة شلت حركة المجتمع نحو التقدم 

لبلدان العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعياً  ولاسيما في العراق الحضاري وأنهكت ا
وليبيا وسوريا ومصر واليمن وتونس والجزائر  فبدلا من أن تقوم تلك البلدان بتوجيه 
أموالها نحو بناء بيئة صالحة للديمقراطية نراها اتجهت لتسخيرها لمكافحة الإرهاب 

ـ ضعف البناء المؤسسي  10(. 28كبير  )مما عرض ميزانيتها العامة لإستنزاف مالي  
أحد معوقات إنتاج بيئة صالحة للديمقراطية ،فالمؤسسات السياسية  والتشريعي

والاقتصادية بكونها مؤسسات دولة لا تتغير بتغير النخب السياسية الحاكمة أصبحت 
                                                           

2  .  470د. إسراء علاء الدين ، مصدر سبق ذكره ، ص  -7

2 راق ينظر ، د. دينا جواد ، الإرهاب في العراق : دراسـة فـي الأسـباب الحقيقيـة ، وللمزيد حول أسباب الإرهاب في الع -8
 . 138 – 133، ص ص  2011، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ،  43مجلة العلوم السياسية ، عدد 
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غير قادرة على الثباتبسبب سطوة الأحزابالحاكمة ،  فتراجعت تبعا لذلك استقلالية 
السلطة القضائية التي تتولى قضية العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ، كذلك نلحظ في 
بعض البلدان العربية ضعف المؤسسات العسكرية والأمنية وعدم قدرتها على حفظ 
الأمن والنظام كونها مخترقة من قبل أجندات خارجية تارة أو أجندات داخلية لأحزاب 

انت المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية من خمسة سياسية معينة ، ففي العراق ع
أمراض خطيرة كما حددها مستشار الأمن الوطني العراقيالاسبقالدكتور موفق الربيعي 
وهي الفساد المالي والمحسوبية والمنسوبية وغياب العقيدة العسكرية والأمنية وغياب 

نها غير قادرة على (. وبذلك فإ29الانضباط العسكري وخضوعها للتأثيرات الدينية)
 إنتاج بيئة سياسية صالحة للديمقراطية .

ـ تدني مستوى منظمات المجتمع المدني والتي لم تستطع من القيام بدور فاعل  11
لخلق بيئة ديمقراطية تدعم التحول الديمقراطي وترسخ جذوره ، ففي مصر فشلت تلك 

سبب ضعف هياكلها يناير من ممارسة دور فاعل ومؤثر ب 25المنظمات بعد ثورة 
البنيوية ومحدودية العضوية فيها ونقص التمويل ، كذلك ما لحق بها من مخاطر التمويل 
الأجنبي والذي أدى إلى انشقاقاتعديدة بين المنظمات الشبابية مما أضعف دور 
الشباب في العملية الديمقراطية ، ففي اليمن توجد هناك عشرة ألف منظمة لكن دورها 

قي لحجم عددها الكبير ، كذلك من المعوقات السياسية الأخرى التي هامشي ولا يرت
أضعفت توفر بيئة ديمقراطية صالحة للديمقراطية هي هشاشة الأحزاب السياسية 
اليسارية والليبرالية ) المدنية ( والتي تؤمن بفصل الدين عن السياسة ، وهذا الضعف 

في مصر وتونس والتي  2010ام أتاح للقوى الدينية بالصعود السريع لاسيما بعد ع
 (.30تؤمن بضرورة الحصول على السلطة بأي وسيلة)

ب ـ المعوقات الاقتصادية :أن توافر البني الاقتصادية وتطورها في أي بلد هي السبيل 
الوحيد لإنجاح المرتكزات السياسية والاجتماعية ، إذ أن البيئة الاقتصادية الناجحة 

                                                           
2 صـة ، قنـاة الشـرقية للمزيد ينظر حديث مستشار الأمن الوطني العراقي الأسـبق الـدكتور موفـق الربيعـي فـي برنـامج الخلا -9

 .  2015 /2/  19الفضائية العراقية ، في 

3 ــة ، عــدد  -0 ــة الديمقراطي ــع العربــي ، مجل ــراهيم ، معوقــات التحــول الــديمقراطي فــي دول الربي ــق إب ،  55د. حســنين توفي
 . 30( ، ص 2014القاهرة ، مؤسسة الأهرام ) آب / آغسطس 
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وتعزز رغبة الشعوب بالمحافظة على الانجازات  تخلق شروط التحول الديمقراطي
الاقتصادية للتخلص من تراكمات التخلف والتراجع الاقتصادي ، وهذا ما أكدته نظرية 
التحديث الاقتصادي والتي ترى أن التنمية الاقتصادية تخلق شروط التحول السياسي 

ن أنماط النشاط والتحديث وصولاً إلى حالة التغييرالاجتماعي المرتبط بالانتقال م
الاقتصادي التقليدي إلى النمط الحديث ، والتحديث الذي عادة ما يبدأ في المجال 
الاقتصادي سرعان ما يخترق نواحي الحياة كلها وينتج عنه التخصصوتقسيم العمل 
والتحضر وارتفاع مستوى التعليم والنمو الاقتصادي السريع وتؤدي إلى خلق عملية 

ل على زيادة وعي ومشاركة الجماهير في الحياة السياسية ذات قوة دفع ذاتي تعم
وتجعل استمرار المؤسسات السياسية الديمقراطية أكثر احتمالا على المدى 

وظفت العديد من الدول قدراتها الاقتصادية وهيئت بيئتها الاقتصادية  (.31الطويل)
ي اعتمدت التنمية التي حققت لها تقدم نظامها الديمقراطي كما في بلدان شرق أسيا الت

الاقتصادية السريعة وما تلاها من تحول ديمقراطي في دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان 
توضح الارتباط بين الإصلاح على المسارين الاقتصادي والسياسي ، إذارتبطت التنمية 
الاقتصادية بزيادة حجم الطبقة الوسطى المتعلمة والتي أصبحت مؤثرة بدرجة كافية 

دأت تضغط لتطبيق الديمقراطية . وتأسيسا لما تقدم ، يمكننا توضيح المعوقات فإنها ب
الاقتصادية التي أدت إلى عدم القدرة على إنتاج بيئة صالحة ديمقراطية ، ففي العراق  

 كونه حالة الدراسة تجسدت هذه المعوقات في : 
تراتيجيات ـ العجز الاقتصادي وتراجع النمو الذي يعود إلى عدم وجود خطط واس 1

علمية مدروسة لاستثمار الواردات النفطية وتوظيفها بشكل صحيح لتنمية القطاعات 
الوطنية الأخرى الصناعية والزراعية والسياحية وصب مخرجاتها في الميزانية العامة 

                                                           
3 ـــاء عبيـــد ، الإصـــلاح فـــي مصـــر بـــين الاقتصـــاد -1  11 /21، فـــي  44910ي والسياســـي ، جريـــدة الأهـــرام ، عـــدد هن
/2009  . 
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. فضلا عن التلكئ في التنسيق بين القطاعالعام والقطاع الخاص ومن ثم فشل للدولة
 (.32بديل المناسب لاستثمار تلك الطاقات البشرية )الأخير في أن يكون ال

ـ الاعتماد على اقتصادآحادي الجانب وإهمال للقطاعات الأخرى الزراعية والصناعية 2
ومن ثم  تعرضت الميزانية العامة  2003والسياحية التي سجلت تراجعا كبيرا بعد عام 

مما أدى إلى ارتفاع  . 2014للدولة لعجز كبير بعد أن انخفضتأسعار النفط في عام 
بالمائة عامي 12نسبة البطالة فيه والتي بلغت حسب إعلان وزارة التخطيط العراقية من 

بالمائة  19وارتفعت نسبة الفقر أيضا من  2014بالمائة عام 18إلى  2013ـ  12
(.أما في مصر فقد أصدر 33بالمائة  بسبب حالات النزوح والتهجير ألقسري) 30إلى 

ي للتعبئة العامة والإحصاءتقريرا أشار فيه بارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى الجهاز المركز 
وبلغت  2014(بالمائة خلال عام 13.4( بالمائة ونسبة البطالة بلغت)26.3)
( مليون 6.3(. وهذا  يعني وجود)34) 2016( خلال الربع الاول من عام 12.7)

ت النمو الاقتصادي مواطن مصري عاطل عن العمل نتيجة لعدم التوافق مع معدلا
والزيادة الحاصلة في السكان والتي بلغت خلال نصف سنة مليون شخص مما يشكل 
عبئا كبيرا على النظام الاقتصادي . إن ارتفاع مؤشرات البطالة والفقر في العراق ومصر 
يؤدي في واقع الآمر إلى معوق اقتصادي خطير له أثاره السياسية والاجتماعية مما 

ء بيئة صالحة للديمقراطية صعبا ، كذلك الحال في اليمن إذ ارتفعت نسبة يجعل أمر بنا
حسب 2014( بالمائةعام  21م لتصل إلى)  2012(بالمائةعام 17البطالة من) 

إحصاءات البنك الدولي بفعل عدم الاستقرار السياسي وموجه الاحتجاجات 
طة .أما في الجزائر والتظاهرات التياجتاحت البلاد والتي انتهت بالصراع على السل

أغلبهم من الشباب العاطلين عن 2015(بالمائة في عام 11.58بلغت نسبة البطالة )

                                                           
3 : دراسـة تحليليــة فـي التحــديات  2003د. أحمـد فاضـل جاســم داود ، عـدم الاسـتقرار المجتمعــي فـي العـراق مــا بعـد  -2

عــة المستنصــرية ، سياســية ، الجام، كليــة العلــوم ال 25المجتمعيــة والآفــاق المســتقبلية ، المجلــة السياســية والدوليــة ، عــدد 
 .  199، ص  2014صيف 

3  ww.mubasher للمزيد ينظر إعلان وزارة الخارجية العراقية على الموقع الآتي  -3
3  . 1620/  5/  15أبو بكر الجندي ن تقرير جهازالتعبئة والاحصاء في مصر ، صحيفة اليوم السابع المصرية في  -4
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. وهذا ما يدلل على قيام البعض من أحزاب المعارضة 35(35العمل وهي نسبة كبيرة)
الجزائرية بتجاوز قانون التظاهر والتوجه إلى العاصمة الجزائرية للتظاهر مما دفع 

لاق العاصمة ، في حين نلحظ أن الأحزاب الموالية للعملية الديمقراطية بالشرطة إلى إغ
نددت بالتظاهرات خشية من الانزلاق إلى ما هو أسوء كما حصل في البلدان العربية 

. وعلى صعيد آخرهناك معوقات اقتصادية أخرى أسهمت في عدم  36(36الأخرى )
بلدان العربية والعراق وهي ارتفاع القدرة على توفر بيئة صالحة للديمقراطية في بعض ال

الاستهلاك المحلي للطاقة والتراجع  في مستوى الإيفاء باحتياجات المواطنين ، تزامن 
مما آدى إلى قلة  2015و 2014ذلك مع انخفاض أسعار النفط خلال عامي 

لم  الإيرادات الوطنية للميزانية العامة العراقية ولاسيما وإن الحكومات العراقية السابقة
تستغل بشكل أمثل الزيادة التي حصلت في أسعار النفط في السنوات الماضية والتي  
كان من الممكن أن تحقق وفرة مالية يتم خزنها واستثمارها في مشاريع ذات جدوى 
تدر بالأموال إلى الميزانية العامة عند حدوث انخفاض مفاجأ في أسعار النفط  . وهذا 

 يدل على عدة نقاط هي : 
ن ادية وهي والاقتصاث اانعدام وجود إستراتيجية وطنية لديها رؤية مستقبلية للإحد ـ 1

تي أهمها ة والكثير وجدت فلا ترتقي إلى مستوى التطبيق والتنفيذ بسبب التحديات ال
وتم التوقف  2010الفساد ، مثلما فشلت الخطة الخمسية التي تم إقرارها في عام 

 عنها . 
دام الشفافية الذي يعد السبب الرئيس في ضياع ثروات العراق ـ انتشار الفساد وانع 2

وبعض الدول العربية ، إذ أحتل العراق وحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية على مرتبة 
( . وتعود أسباب ذلك على 37) 2014دولة مشمولة بالتقرير عام  175من  170

زاهة في العراق إلى حد قول الأستاذ سعيد ياسين موسى رئيس تحالف من أجل الن
ضعف الإرادة السياسية في محاربة الفساد وضبابية تمويل الأحزاب السياسية 

                                                           
3  com.ar.actualitix  قع ،على مو  2015تقرير صندوق النقد الدولي عام  -5

3  .  2015 / 2/ 26إنصات قناة العربية الفضائية في  -6

3  وكالة الصحافة المستقلة ، أخبار العراق مؤشرات الفساد السنوي على الرابط  -7
www.mustaqila.com/news/145590.htm 

http://www.mustaqila.com/news/145590.htm
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داء مهامها في إحداث تنمية والحملات الانتخابية وإخفاق مؤسسات الدولة في أ
، وضعف التشريعات الوطنية في محاربة الفساد وإبعاد المواطنين عن المشاركة شاملة

 (.38مساءلة)في الرقابة والرصد وال
التجاوز صية و ح شخـ إساءة استعمال السلطة أو استغلالها في إقامة علاقات مصال 3

الحزب  ي نفسفضاء على القوانين وإعطاء عقود العمل العامة إلى الأصدقاء أو الأع
ذه سبقا . أن هعها ماق ملشراء الولاءات أو لشركات أجنبية وهمية غير معروفة يتم الاتف

ة بة ديمقراطية تجر و أيألا تقدم بيئة صالحة لنجاح النظام الديمقراطي  العوامل مجتمعة
ة تصادية ناجحية اقتنم يراد لها التقدم والنجاح لكي تخدم جمهورها . فالتراجع بإقامة
لتأثر إبعاده عن امية و لعالوعدم القدرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته من التبعية ا

لتخطيط اجع اوتر  مية والفشل الإداري والفساد الماليبالأزمات الاقتصادية العال
 القدرة على ء عدمورا الاستراتيجي والمستقبلي لبناء القاعدة الاقتصادية هي من كانت

لمراحل اإلى  ل بهبناء بيئة اقتصادية صالحة لتحقيق التحول الديمقراطي والانتقا
 .خرى الأ لعربيةالمتقدمة من عمر التجربة الديمقراطية سواء في البلدان ا

جـ ـ  المعوقات الاجتماعية :ـ تلعب المعوقات الاجتماعية دوراً مؤثرا في تأخر إنتاج بيئة 
صالحة للديمقراطية ، والواقع الاجتماعي نفسه يتأثر سلباً  أو إيجاباً  بالعوامل السياسية 

رجاته العليا والاقتصادية ، فإذا كان الواقع السياسي والاقتصادي ناجح ومستقراً  وفي د
فإن ذلك سينعكس باتجاه واقع اجتماعي متقدم والعكس صحيح . وعلى أساس ذلك 
فالمعوقات الاجتماعية لا تقتصرعلى مؤشرات نسبة الأمية والفقر فحسب وإنما تشمل 
أيضا مخرجات المنظومة السياسية وعلاقتها بمجتمعها سياسياً  وأمنياً  واقتصادياً  ، 

ام السياسي على إتمام التنشئة الاجتماعية ومقدار الثقافة المقدمة فتتمثل في قدرة النظ
بأهمية المواطنة وحقوقها وبأهمية الديمقراطية ومبادئها وعوامل بناء الإنسان الجيد 
والصالح للمجتمع . ففي العراق نلحظ تراجع واضحاً  في نسبة الوعي الثقافي بأهمية 

هتمام واللامبالاة من قبل أغلب الجماهير المشروع الديمقراطي والذي حضي بعدم الا

                                                           
3  . 2المصدر نفسه ، ص -8
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وكأن الديمقراطية هي سبب مأساته. وفي هذا الصدد يمكننا أن نحدد بعض المعوقات 
 (: 39الاجتماعية في العراق وهــــــــــــي)

ن واطئة إسكا اريعـ أزمة خانقة في السكن نظرا للزيادة السكانية وعدم وجود مش 1
 لعامودي مماليس اقي و عتماد على التخطيط العمراني الأفالكلفة . وإن من أسبابها الا

 أرهق كاهل الدولة بعدم 
الامراض  ية منخال ـ تراجع ملحوض في الرعاية الصحية وعدم القدرة على خلق بيئة 2

 والأوبئة .
استخدامه  وسوء قوميـ غياب العدالة الاجتماعية في توزيع وإعادة توزيع الدخل ال 3

مالات واحت اسيةاشتداد التناقضات الاجتماعية والصراعات السيمما يؤدي  لنمو و 
 تفجرها . 

ـ الحرمان الاجتماعي أو الشعور بالحرمان الذي أدى لمؤثرات سلبية عديدة كالشعور  4
بالاغتراب داخل الوطن والتفكير بالهجرة الذي تزامن مع سوء الاوضاع الامنية وعدم 

هوية الوطنية وعدم الشعور بالانتماء الوطني ، مما الاستقرار الداخلي فضلا عن تراجع ال
دفعهم للحصول على جنسيات دول أخرى عن طريق الهجرة كما ان الحرمان يقود 

(.إن هذه المعوقات الاجتماعية كلها 40للاحتجاج والتظاهر في كل فرصة تتاح لهم)
يئة صالحة تزامنت مع المعوقات السياسية والاقتصادية التي منعت من أقامت وتنمية ب

 للديمقراطية .
المعوقات الخارجية :إن إنتاج بيئة صالحة لنمو واستمرار النظام الديمقراطي وانتقاله إلى 
ميادين أكثر ترسخاً  يبقى خاضعاً  ليس لتأثير المعوقات الداخلية فحسب وإنما لجملة 

خر ما من المعوقات الخارجية )الإقليمية والدولية( بعضها صاحب نشأتها والبعض الآ
هو جديد ومنها ما قد يظهر في المستقبل ، بالشكل الذي يؤدي إلى الإخلال بنمو 
وتطورمجتمع ديمقراطي في أغلب البلدان العربية ولاسيما العراق بسبب أثار تلك 
المعوقات البالغة أو انعكاساتها الخطيرة . فالبلدان العربية تعرضت ومنذ عقود طويلة 

                                                           
3  .  033د. أحمد فاضل جاسم داود ، مستقبل العملية السياسية والديمقراطية في العراق ، مصدر سبق ذكره ، ص  -9

4 د. فراس كمال نظمي ، المحرومون في العراق هويتهم الوطنية واحتجاجاتهم الجمعيـة : دراسـة فـي سـيكولوجية الظلـم،  -0
 .  348، ص  2010، دار ومكتبة البصائر ، بيروت ، 1ط
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التدخلات الخارجية سواء كانت إقليمية أو دولية ، من الزمن إلى شتى أنواع 
، تترك البلدان العربية على حالها فالسياسات الاستعمارية ومنذ الحرب العالمية الثانية لم

وحتى بعد أن غادرتها ورثت تلك البلدان ترسبات كبيرة من حقبة الاستعمار كان من 
ت المجتمعات العربية وبنت نتائجها إفراز نظم استبدادية ودكتاتورية ونخب استغل

مصالحها الخاصة والذاتية على حساب تطلعات أبنائها فلم تقدم تلك النخب 
لمجتمعاتها بيئة حقيقية لتحقيق انتقالها الديمقراطي ،لإنها لم تحقق المساواة والعدالة 

ها وتكافؤ الفرص وتنمية اقتصادية حقيقية وتنشئة اجتماعية فعالة إلا النزر القليل كما إن
بقت متمسكة بشرعيتها الثورية ، ولم تحقق الرفاهية الاجتماعية على الأقل عوضا عن 
تلك المبادئ . فكان التحول الديمقراطي الذي سارت به البلدان العربية خلال الموجه 

ستوى التحول عقد التسعينيات من القرن الماضيشكلياً  ولا يرتقي إلى م الثالثة في أوائل
كوسيلة منها لتنجب تلك الموجه ولمغازلة القوة الأعظم في النظام   نياإلا في حدوده الد

الدولي كما في تجربة  تونس الديمقراطية في عهد الرئيس الأسبق بن علي والتي كانت 
شكلية وفي حدود الجانب الإعلامي، أو تجربة مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد 

سبق ولد الطايع وكذلك الحال في حسني مبارك أو في مورتانيا في عهد الرئيس الا
 سوريا التي لم تقدم فعلا ديمقراطيا بل اعتمدت نهج التوريث الابن يخلف أباه .

وعلى أساس ما تقدم لم تحضى البلدان العربية ببيئة صالحة للديمقراطية وحتى دول 
 مجلس التعاون الخليجي رغم ما تتمتع به من استقرار وتقدم عمراني ورفاهية اجتماعية
وتنمية اقتصادية متواصلة إلا إنها في واقع الآمر أنظمة حكم وراثية وتخشى التحرر 
والحرية والديمقراطية كنظام حكم ، واكتفت ببعض الممارسات الديمقراطية على صعيد 
انتخاب مجلس الأمة كما في الكويت أو السماح للمرأة بدخول العمل السياسي  أو 

شروط محددة مسبقا ، إلا إنها  استطاعت من أن  السماح بحرية الصحافة ولكن وفق
تعوض مجتمعاتها بما هو يعوضها عن الديمقراطية كالتنمية والتقدم الاقتصادي الذي 

(. وهي جل ما تتمنى الوصول إليه بقية الشعوب 41أوصلها إلى الرفاهية الاجتماعية)

                                                           
4  .  2016/  10/  28في  1655الديمقراطية في الخليج ، صحيفة الوسط البحرينية ، عدد  -1
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مع التركيز على ة كما يلي العربية الأخرى. وعلية يمكننا توضيح المعوقات الخارجي
 .العراق

ما ئفهي تسعى دا ،بية ـ سياسة التحالفات الغربية والرؤية الأمريكية للبلدان العر  1
، ازالنفط والغ أهمهاو ية واد الأوللتحقيق مصالحها الإستراتيجية والسيطرة على منابع الم

ي نراها هربي م العلعاللذلك فإنها رغم ادعائها بنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في ا
عمت دت ودسان نفسها كانت سبباً  في عدم تحقق بيئة صالحة للديمقراطية كونها

قيق تنمية حو تحنصلا أالنظم الاستبدادية العربية لعقود طويلة من الزمن ولم تشجعها 
ذ نرى إير ، تقد اقتصادية حقيقية تعوض شعوبها عن الحرية والديمقراطية على أقل

ى وهذا بأخر  ربيةسياسة ضرب الأضداد بمعنى ضرب دولة ع الإدارةالأمريكيةاستخدمت
 .  1990ما حدث قبيل دخول العراق واحتلاله لدولة الكويت عام 

 الأمريكية الإسرائيلي والدولة العبرية من خلال ممارسة الإدارة ـ المحافظة على الأمن2
ية بشكل لسياسة الكيل بمكيالين والتي رجحت كفة إسرائيل على حساب الدول العرب

أخلت  بالتوازن الإقليمي المفترض وبغية تحقيق سيطرة ونجاح للسياسات الإسرائيلية 
( . لذلك أزداد الصراع 42وتقوية أهدافها بشكل الذي أصبح السلام أمرا صعبا  )

بة على الآثار السلبية له وخاصة الآثار السلبية المترت وازدادت العربي ـ الإسرائيلي
، فليس من المعقول أن يبقى هذا الصراع عقودا طويلة دون لعربيالحوكمة في العالم ا

أن ينتهي إلى حل سلمي يفضي إلى إيجاد مخرج لكلا الطرفين ، فعلى النظم السياسية 
العربية لكي تستقر عليها أن تتفق على مخرج يكرس السلام بدلا من الصراع .وكذلك 

وق الشعب العربي الفلسطيني وأن الحال بالنسبة لإسرائيل والتي عليها أن تعترف بحق
تفعل مفاوضات السلام وإعطاء دولة للفلسطينيين . وعلى صعيد آخر ، لم تهدف 
السياسات الغربية وخاصة الأمريكية منها لخلق بيئة عربية صالحة للديمقراطية فلا 
ي جدوى من تعزيز محاولاتها في التبادل الثقافي والتعليم والمساعدة التنموية ، إذ ينبغ

أن تتركز جهودها في مسألة أكثر أهمية وهي في توزيع السلطة ، و بمعنى أدق فالحياة 

                                                           
4 الأمريكيــة فــي ظــل الإدارة  –للمزيــد ينظــر عــن الــدعم الأمريكــي لإســرائيل ، بــدر عبــد العــاطي ، العلاقــات الإســرائيلية  -2

 . 90، ص  1993مؤسسة الأهرام ، القاهرة  ،  111الأمريكية الجديدة ، مجلة السياسة الدولية ، عدد
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السياسية هي المسألة المركزية وراء الركود السياسي في العالم العربي . ومن المنطقي 
أن المحاولات التي يبذلها المجتمع الدولي لتشجيع الإصلاحالسياسي والتي لا تعالج 

(. وعليهفالدعم الخارجي 43لطة محكوم عليها بالفشل  )القضية الأساسية للس
للديمقراطي تحول إلى مشكلة ومعوق يواجه إنشاءوإقامة بيئة صالحة للديمقراطية ثابتة 
ومستمرة والسبب يعود إلى ارتباط هذا الدعم بسياسات الولايات المتحدة والاتحاد 

عربي الآمر الذي اوجد الأوربي وهي سياسات لا تلقي قبولا على مستوى المواطن ال
(. وهذا ما أكده السيد ضاحي خليفان بقوله 44حالة من الشك من اي دعم خارجي)

لسياسات الأمريكية فشلت في نشر الديمقراطية في العراق وأفغانستان والوصول )إن ا
بهما إلى حالة الأمن والاستقرار ، وكان هدفهم هو تصدير الفوضى في الوطن العربي 
والإتيان بأنظمة جديدة تتماشى مع القيادة الأمريكية في تداول السلطة ، كما أن 

ليس نيل حقوق والدليل على ذلك هناك شعب السياسة الأمريكية هي تحقيق مصالح و 
(. وهذا القول في حقيقته 45فلسطيني منتهكة حقوقه ولا تعترف له بإقامة دولته( )

يعطينا تصور واضح عن أثر العامل الخارجي في إحداث الفوضى السياسية في الوطن 
، تحت العربي بدءاً  بتونس ثم مصر وليبيا واليمن وسوريا حاليا ومن قبلهم العراق 

مسمى الربيع العربي الذي هو في حقيقته خريف عربي أنهك تلك البلدان وأدخلها في 
نفق الحروب الأهلية والتراجع الاقتصادي والفوضى والتعري الواضح أمام مخابرات 

 الدول الأجنبية المختلفة

                                                           
4 ، دار  1مارينـــا أوتـــاوي وعمـــرو حمـــزاوي ، فـــرص التعدديـــة وحـــدودها : واقـــع القـــوى السياســـية فـــي العـــالم العربـــي ، ط -3

 .  21، ص 2010النهار، بيروت ، مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط ، 

4 دول الربيــع العربــي وإشــكاليته فــي ظــل  أبــو الحســن بشــير عمــر ، دراســة حــول مســار مســتقبل التحــول الــديمقراطي فــي -4
 .  2014 /4/9المتغيرات الحالية ، صحيفة الحوار المتمدن في 

4 نقلا عن مشاركة ضاحي خليفان مدير شرطة دبي حول مهددات الأمن الداخليـة والخارجيـة ، فـي مـؤتمر الأمـن الـوطني  -5
 .  2014الثالث ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، 
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بيئة  ـ دور القوى الإقليمية المؤثرة على البلدان العربية والتي لم تعمل من أجل أيجاد3
سياسية مستقرة ودائمة الاستقرار لإتمام مستلزمات التحول الديمقراطي ، إذ تجسد 

 (: 46دورها في العوامل الآتية  )
لعربية الدان للب أ ـ محاولات بعض القوى الإقليمية بالتدخل في الشؤون الداخلية

 يةراتيجستلحها الإوتعاملها مع الأحداث السياسية تبعا لما تملي عليها مصا
 . والاقتصادية

ونها ي شؤ فب ـ أسهمت في أحداث النـزاعات بين أطراف مختلفة بسبب تدخلها 
لى قوة إستند هة تالداخلية ومن ثم أسهمت في تنامي الاستقطابات المذهبية ، كل ج

 من قوى الإقليم لدعمها .
ابية الإرهلبوئر انامي ة لتج ـ أسهمت المؤثرات الإقليمية في تنافسها مع المؤثرات الدولي

ر الأخيرة عف دو ا أضو المتطرفة التي تملك السلاح وتهدد كيان الدولة الواحدة ، مم
تنظيم  نتشارأفي  وتراجعها عن أداء وظائفها العامة في حفظ الأمن والنظام ، كما

 ونس .ئر وتلجزاالقاعدة الإرهابي في اليمن وليبيا والعراق وسوريا ومصر وفي ا
لحقيقة تقع في ا التيمي في أضعاف دور جامعة الدول العربية و د ـ أدى العامل الإقلي

 ة .ستقر معليها مسؤولية ممارسة دورها في أتمام بيئة سياسية ديمقراطية 
واعد قإلى إقامة  ا أدى، ممهـ ـ أدت لوقوع بعض الدول العربية لتأثيرات الهيمنةالأمريكية
لانطواء سية اسيان وقواها العسكرية أمريكية وأطلسية فيها وفضل حكام تلك البلدا

 تحتها .  
ـ تنافس القوى الدولية وصراعها على المصالح والنفوذ داخل المنطقة العربيةكان له  4

الأثر في إحباط إقامة بيئة سياسية عربية لنمو وتطور التحول الديمقراطي وانتقاله إلى 
للمنطقة الشرق أفاق أوسع. فمن المتعارف عليه أن الروس يطمحون بالنفوذ والوصو 

الأوسط وتحديدا دول الخليج العربي لكونها تمثل قوة مالية واقتصادية وتجارية وممر 
بالمائة من إمدادات البترول في العالم وخاصة دول مجلس التعاون  50لأكثر من 

                                                           
4 ، فــي  2584، الــدور الروســي فــي إقامــة التوازنــات الإقليميــة الجديــدة ، صــحيفة الحــوار المتمــدن ، عــدد  فــلاح علــي -6
28  /10  /2013 . 
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الخليجي، فمن صالح أي قوة أن يكون لها دورفي هذه المنطقة فاتجهت روسيا 
رها في منطقة الشرق الأوسط. فتمكنت الصين من ان والصين تبعا لذلك لأخذ دو 

تكون أكبر مصدر للسلع والبضائع إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية 
عموماً  متفوقة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية كما إنها ترى أن زيادة النفوذ 

لأمريكي المنافس الروسي في منطقة الشرق الأوسط أفضل بكثير من وجود النفوذ ا
وخصوصا أن أمريكا سعت كثيرا إلى إبعاد الصين عن هذه المنطقة خلال هذه  

( . وتأسيسا لما تقدم كان لهذا التنافس انعكاساته المريرة على واقع 47السنوات)
البلدان العربية كونها أدخلت في دائرة المطامع الأجنبية سواء كانت روسيا أو الصين أو 

لأوربية . فتوالت المشاريع الأجنبية تبعا لذلك منها ما له طابع أمريكاأو الدول ا
اقتصادي  مغلف بنوايا سياسية لتحقيق السيطرة والنفوذ ومنها ذات طابع سياسي واضح  
كمشروع الشرق الأوسط الكبير . إن تلك السياسات الأجنبية في واقعها لم تعطي 

يحقق الديمقراطية بنفسه بعيدا عن القدرة للمواطن العربي ليخوض صيرورتهالتاريخية و 
التدخلات الأجنبية ، فكان الهدف الدولي هو إحداث الفوضى السياسية ليسهل بعد 
ذلك اختراقها بسهولة . أهكذا تكون الديمقراطية ؟ أن هذه السياسات 

 وخاصةالأمريكية تدفعنا إلى تأكيد جملة من الحقائق وهــــــــي :
تي يك استخباراوبتكتابيةسرائيل هي وراء صناعة القوى الإرهأ ـ إن الولايات المتحدة وإ

تمت و لك ، ذفي  دقيق جدا بمعونة بعض القوى الإقليمية التي لديها مصالح ذاتية
ا في خدامهاست عملية إخفائهاوإحضارها متى شاءتوبحسب الظروف الاقتصادية بغية

 الوقت المناسب .
ية فيها مجتمعيم الالأمنية وخلخلت القب ـ إرهاق الدول العربية وأضعاف منظومتها 

  اء .ولاسيما تلك القيم الثابتة والراسخة كالتسامح والتعاون والآخ
 ربي وإضعافهي العقليمج ـ تمكنت القوى الإقليمية غير العربية من أختراق النظام الإ

 ليكون بحاجة ماسة للغرب . 

                                                           
4 جاك جوزيف أوسي ، دوافع التدخل وأسباب النجاح وعوامل الضعف السياسـة الروسـية فـي الشـرق الاوسـط ، صـحيفة  -7

 .  2013 /11 /11، في  4272الحوار المتمدن ، عدد 
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تلتها عام بية التي أحالعر  اضيامل الار د ـ إتمام السيادة الاسرائيلية والدولة العبرية على ك
1967 . 

ف تعطيل ة بهدهابيهـ ـ جزء من الإستراتيجيةالأمريكية هو استنهاض المنظمات الإر 
لأمريكية دارةاالإ سقوط الحضارة الغربية ، ولكونها متجه نحو السقوط ، لذا تحاول

 ويةيالنمور الآس ، دمةإدارة أزمة السقوط لأطول مدة ممكنة ، لان الحضارة الشرقية قا
ادم ذا فإن  القلدي . قتصاواليابان و الصين التي تعتبر أكبر دولة في العالم تحقق نمو ا

ذا انتهى أإلا  نتهييهـو الشرق .أذن هذه الحقائق تدفعنا للقول إلى أن الإرهاب لن 
 لمية. العا ونيةالمشروع الأمريكي الكبير في الشرق الأوسط والذي تتولاه الصهي

ا كبيرا من ت دور لعب التأثيرات الثقافية الخارجية على المجتمعات العربية  والتيـ5
ية قها في الحر ة حقو حقيقجانبين : الأول هو لصالح الشعوب العربية لتنويرها وإدراكها ل

انعكاساته  بي لهي سلوالمساواة والعدالة والمشاركة وهو بذلك جانب إيجابي . والثان
حث ة أو التي تلمحبطار اجتماعية العربية من خلال تصديره للأفكالسلبية على البيئة الا

ن لبلدااجل  على الصراع والتحلل الاجتماعي والفوضى من دون هدف واضح ، وإن
نب السلبي الجا هذا العربية وخاصة التي حدثت فيها ثورات الربيع العربي انزلقت في

ا كجهة نفسه دولةل أضعاف الالفوضى السياسية وتحطيم مؤسسات الدولة لا ب إلا وهو
 .ئر مؤخراً  الجزايا و تحافظ على المجتمع. وهذا ما حصل فعلاً  في ليبيا واليمن وسور 
عال في فدور  رجيةأما ما يخص العراق كونه حالة الدراسة ، فلم يكن للعوامل الخا
اً  فشلت عام 13تكّوين بيئة سياسية صالحة للديمقراطية  إذ على امتداد 

رة آمنة ومستق بيئة تماملأمريكية في إنجاح التحول الديمقراطي ولم تستطع من إالإدارةا
معها إلى  راعهاة وصفيه ، إذ أسهمت السياسة الأمريكية في استجلاب القوى الإهاربي

 تحويل العراق لساحة صراعات يسودها العنف. 
 بية :العر  اطيةيمقر المبحث الثالث :الآفاق المستقبلية للبيئة السياسية الد
عرفة العربية لم راطيةديمقلا بد لنا من تحديد المتغيرات المؤثرة في البيئة السياسية ال

 إلى تصور قودناتلتي مستقبلها ومن ثم تبيان المشاهد أو السيناريوهات المستقبلية ا
 المستقبل .
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جموعة : وهي مغيرات المؤثرة في مستقبل البيئة السياسية الديمقراطية العربية: المتأولا ً 
المتغيرات التي تختبر قدرة الأنظمة السياسية القائمة ومدى قابليتها لبناء بيئة ديمقراطية 

: ـ المتغيرات الأمنية 1كل الآتي: توضيحها بالش جاد الحلول الضرورية لها ويمكنناوإي
وتشمل مدى القدرة والقابلية على الإدراكالأمنيوفي بناء إستراتيجية أمنية من عدمها 

العنف والقابلية على مكافحة الإرهاب و  ،رة على رسم خطوط الهاجس الأمنيقدوال
ي ومحاربة شبكات والجريمة المنظمة والتغلغل الخارجي سواء كان إقليمي أو دول

، ومدى القدرة على تحقيق الاستقرار الأمني ومحاربة الفساد في التجسس الأجنبية
يشارك فيها المواطنين جميعهم من  المؤسسات الأمنية وإنشاء ثقافة أمنية مجتمعية

خلال الالتزام بكل الاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان. أذن للمتغيرات هذه لها تأثيرا 
سلبا وإيجابا في إنتاج بيئة ديمقراطية ، ونتضح تأثيراتها في العديد من الدول العربية 

 (  .48ن)التي فشلت أغلب مؤسساتها الأمنية في حفظ السلم والأمن الاجتماعيي
ـ المتغيرات السياسية :وتشمل نسبة الخلافات السياسية الداخلية بين الأحزاب  2

المكّونة للعملية السياسية ومدى قدرتهم على تجاوز الأزماتالسياسية والقابلية على 
إيجاد الحلول الناجعة وبالشكل الذي لا يضر بالبيئة الديمقراطية . لكن معظم القوى 

جاه المشاكل أكثر من اندفاعها نحو المحافظة على الاستقرار السياسية تندفع بات
فلم تستطع  2014وحتى عام  2005السياسي وهذا ما حصل في العراق منذ عام 

الكتل السياسية المكونة للعملية السياسية من حل العديد من الأزمات وإنما أكتفت 
ة ترابطية بين الاستقرار بترحيلها مما أدى إلى تراكمها. لذا ينبغي أن تكون هناك علاق

المؤسساتي وبين تطبيق هذه المؤسسات لعملها بما يحقق العدالة وحقوق 
( .كما وتشمل مدى قدرة النظام السياسي القائم على احتواء الصراعات 49المواطنين)

الحزبية لأنها السبب في تدني إنتاج بيئة ديمقراطية كونها تجاوزت المبادئ الأساسية 
ممارساتها مما أحبط العملية الديمقراطية وعرضها لحالة عدم الثقة بينها  للديمقراطية في

                                                           
4  – 1999إبــراهيم عبــد القــادر محمــد ، التحــديات الداخليــة والخارجيــة المــؤثرة علــى الأمــن الــوطني الأردنــي فــي الفتــرة -8

 .  63 – 59 ص، ص  2013، رسالة ماجستير  منشورة ، جامعة الشرق الاوسط ، كلية الآداب والعلوم  2013

رار السياسي ، مركز الدراسات والابحاث العلمانية في فهد المضحكي ، العلاقة بين التحول الديمقراطي والاستق – 49
 www.ssrcaw.org/ar/العالم العربي ، على الرابط

http://www.ssrcaw.org/ar/
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وبين الجماهير . وتشمل أيضا قدرة النظام السياسي نفسه على تجاوز المحاصة 
السياسية والمناطقية التي كانت السبب وراء تراجع الهوية الوطنية وتقدم الهويات 

دينية أو المناطقية والحزبية ، والسؤال الذي الفرعية عليها كالقبلية أو العشائرية أو ال
يطرح نفسه هناهل الديمقراطية تقف بالضد من الهويةالوطنية والولاء الوطني ؟والإجابة  
كلا لأن الديمقراطية بتحولها الديمقراطي هي الوعاء الذي تنصهر فيه كل الهويات 

تغيرات مدى استقلالية الفرعية لتكّون هوية وطنية واحدة للجميع . كما وتشمل تلك الم
السلطة القضائية وقدرتها على سيادة القانون والقدرة والقابلية أيضا على تطبيق مبادئ 
الدستور الديمقراطي في الفصل بين السلطات وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة 
بغية تجديد قوة المجتمع . وكذلك مدى استغلال موارد الدولة وطاقاته البشرية بالشكل 

لأمثل وعدم تبذير مواردها بين الجهات السياسية المختلفة بمعنى مدى القدرة على ا
محاربة الفساد المالي والإداري والذي كان من أهم الأسباب وراء تراجع التجارب 
الديمقراطية في البلدان العربية ومنها العراق في تحقيق أهدافها . كما تشمل قدرة 

من تحديد أهدافه الوطنية العليا ثم الأهداف الثانوية  النظام السياسي الديمقراطي نفسه
من عدمه . كما وتتأثر البيئة السياسية الديمقراطية بالمؤسسات السياسية الموجودة 
ومدى قدرتها على التكيف مع المؤثرات الداخلية والخارجية ، وهذا المتغير هو ما 

ة وعدم انتقالها بسبب ضعف يفسر في أحيان كثيرة تراجع التجارب الديمقراطية العربي
المؤسسات السياسية وعدم قدرتها على التشريع كما إنها غير مستقرة وثابتة وتخضع 
لتأثيرات السلطة التنفيذية ومن ثم تختل العلاقة لصالح الأخيرة مما يؤشر التراجع في 

 . كما وتشمل إمكانية نشر الثقافة الوطنية والديمقراطية وثقافةيمقراطيالتحول الد
حقوق الإنسانوعلى استثمار وسائل الاتصالات والمعلوماتية وتوظيفها لصالح التحول 

 الديمقراطي .
ـ المتغيرات الاقتصادية : وتشمل نسبة الصادرات والإيرادات ونسبة الدين الخارجي  3

وأثره على الميزانية العامة . ووجود خطط للتنمية الاقتصادية من عدمه ومدى القدرة 
ا ، كما وتشمل القابلية على تعظيم واردات الدولة الاقتصادية ومواردها على إنجاحه

ومدى درجة الاعتمادعلى قطاعات مختلفة وتجاوز عقدة الاقتصاد آحادي الجانب 
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وبناء القاعدة الاقتصادية التي ترفد البيئة الديمقراطية بما يعزز النمو الاقتصادي الذي 
ي الدخل الفردي ويرفع المستوى ألمعاشي يحقق زيادة في الدخل القومي ومن ثم ف

للمواطنين ، وكما وتشمل مدى القدرة على إيجاد حلول لمشاكل الفقر والبطالة وأزمة 
الخريجين. ومدى القدرة على بناء قاعدة إنتاجية فعالةّ لا تتأثر بالظروف والأزمات 

ى القدرة على الاقتصادية العالمية وهي وأن تأثرت فسيكون تأثيرها بنسب محدودة ومد
وضع سياسات اقتصادية تتولى مهمة المحافظة على الصناعات الوطنية المحلية ومنع 
الاستيراد غير المبرر وغير الضروري ومدى القابلية على جلب الاستثمارات الناجعة 
لصالح اقتصاد البلد ومدى القدرة على توظيف القطاع الخاص ليكون رديفاً  وبديلاً  

ا وتتضمن هذه المتغيرات قدرة الدولة نفسها لتكون حارسة للنشاطات للقطاع العام .كم
الاقتصادية الفردية والانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر الذي يمكن 
الدولة من لعب دورين في الوقت نفسه دور القطاع العام ودور الحارس لنشاطات 

باشر إلى الاقتصاد الحر ربما يربك الفردية القطاع الخاص ، وذلك لان الانتقال الم
عمل الدولة مباشرة ويضر بشرائح واسعة من المواطنين . وكذلك كيفية التعامل مع 
ارتفاع معدلات النمو السكاني ونسبتها إلى الواردات الاقتصادية لما له علاقة بتحقيق 

ى مواجهة ، بالإضافة إلى مدى القدرة والقابلية علكتفاء الذاتي )الأمن الغذائي(الا 
الأزمات الطبيعية كشحه المياه وتدهور الأراضي الزراعية واتساع التصحر وصعوبة 
التعامل مع النفايات المحلية وتدهور البيئة الساحلية والبحرية وتلوث الهواء وانعكاسات 

 الاحتباس الحراري .
بانعكاس ـ المتغيرات الاجتماعية : هي ليست ثابتة ومتغيرة باستمرار نتيجة تأثرها  4

، ما مدى القدرة على تحقيق الاندماج ت الأمنية والسياسية والاقتصاديةالمتغيرا
الاجتماعي الذي تتطلبه البيئة السياسية الديمقراطية ، ومدى المحافظة على الهوية 
الوطنية والولاء الوطني من عدمه ، ومدى القابلية على محاربة العنف وأضعاف بوادره 

قيق السلم الاجتماعي ، كما تشمل القدرة على محاربة الجريمة ومقدار الرغبة في تح
والفقر والأمية والبطالة والإمراض وتحقيق الرعاية الصحية ، وبناء استراتيجيات تعليمية 
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للنهوض بالواقع التعليمي ونشر ثقافة التعاون والتلاحم والعمل الجماعي والتسامح لبناء 
 جيل قادر على تحمل المسؤولية .

المتغيرات الخارجية :هذه المتغيرات تقيس مدى قدرة البلدان العربية على مواجهة ـ  5
تأثيراتها السلبية ولاسيما فيما يخص دور إسرائيل في المنطقة ومدى رغبتها في انتقالها  
الديمقراطي وكذلك ما يخص دور القوى الإقليمية غير العربية وتأثيراتهم السياسية 

شاريعها السياسية والاقتصادية نحوالدول العربية والتي تأخذ المختلفة والتي لديها م
عادة صيغة التدخل بالشؤون الداخلية الآمر الذي جعل الذي أربك الاستقرار السياسي 
والداخلي وأضعف من إنتاج بيئة ديمقراطية كما في المشروع التركي الذي يحاول إعادة 

الموالية لحزب التنمية والعدالة وخاصة  التواجدوالنفوذ التركي ودعم الحركات الإسلامية
كحركة الإخوان المسلمين في سوريا ومصر وتونس والجزائر   2003بعد أحتلال العراق 

والمغرب والأردن فضلاً عن مصالحها الاقتصادية المختلفة والتي أهمها الحصول على 
خرإنتاج كذلك الحال بالنسبة لإيران ، مما أ  50(50البترول وفتح أسواق لبضائعها )

 بيئة عربية سياسية صالحة لنمو وتقدم الديمقراطية .     
أما ما يخص المتغيرات الدوليةفيؤشر مدى قدرة البلدان العربية على رصد مصداقية 
السياسات الغـربية كسياسات الاتحاد الأوربي والسياسات الروسية وبالذات الأمريكية 

الدعم الحقيقي لإتمام التحول الديمقراطي  منها والتي تتحدد بمسارين هما : الأول :أما
دون المساس بكرامة الشعوب العربية واستقلالها الوطني و تغليب طرف سياسي معين 
على الإطراف الأخرى كما حصل في التعامل مع حركة الإخوانالمسلمينللإطاحة بالنظم 

تحطيم الجيوش العربية السابقة ، والذي كان وراء هذا التعامل دوافع خفية كان أهمها 
العربية وأضعاف البنية الاجتماعية ومن ثم تفتيت الوحدة الوطنية ، وهذا كان معداً  
لمصر ولكن استطاعت الخروج منه بإرادة شعبية وهو حدث وما زال يحدث في ليبيا 
وسوريا .الثاني : أو لجوئها إلى أسلوب الفوضى السياسية الذي أضر بإنتاج بيئة سياسية 

قراطية ، مبررة ذلك بأن كل موجة تحول ديمقراطي يصبحها موجة من صالحة للديم

                                                           
5 ــة تجــاه الخلــيج العربــي  -0 ــة التركي ــة العلــوم السياســية ،  2008ـ 2002د. ســعد حقــي توفيــق ، السياســة الإقليمي ، مجل

 .  5 – 2، ص ص  2009كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، ،   39ـ  38العددان 
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العنف والتي ربما تطول أو تقصر حسب أوضاعكل بلد .وهذا ما أرادته الإدارة 
الأمريكية لتفتيت البلدان العربية ليسهل بعد ذلك اختراقها وتحطيم جيوشها الوطنية .  

وب لتحقيق بيئة سياسية ديمقراطية كما أن السياسات الأوربية لم تكن بالمستوى المطل
عربية ، فليبيا خير دليل على ذلك فعلى الرغم من اشتراك معظم البلدان الأوربية في 
تغيير نظام الرئيس الأسبق معمر ألقذافيباستخدام القوة العسكرية إلا إنهم تخلوا عن 

حكومة ليبيا بمجرد سقوطهوتركوها عرضة للصراعات رغم ما قدموه من دعم محدود لل
الليبية ، وكذلك الحال بالنسبة للسياسات الروسية في تنافسها مع السياسة الأمريكية 
بغية المحافظة على مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية فكلاهما أربك البلدان العربية . 
أذن المتغيراتالخارجية بشقيها الإقليمي والدولي عززت الانقسامات العرقية والمذهبية 

في البلدان العربية كما إنها قادت قسما منها إلى الحروب الأهلية . وعليه والدينية 
فالبيئة الديمقراطية الصالحة والمناسبة هي تلك البيئة التيتستطع أن تتجاوز تلك 
المتغيرات كلها وتوظفها  لصالح تقدمها من خلال انتهاج السياسات العقلانية والرشيدة 

 سياسات عامة ومدروسة لذلك . التي تأخذ بنظر الاعتبار إعداد 
: السيناريوهات المستقبلية :استنادا لما تقدم فإن المشاهد المستقبلية ستتحد ثانيا ً 

بمدى القدرة على تجاوز المتغيرات السلبية وتوظيف الايجابية منها لصالح بيئتها 
ديمقراطية الديمقراطية التي تبتغي من ورائها إتمام الانجاز الحقيقي هو نجاح التجربة ال

ورسوخ مبادئها بعد أن تتوفر لها البيئة السياسية الحقيقية .أن جملة تلك المعطيات 
تدفعنا إلى تصور مستقبل البيئة السياسية العربية الصالحة الديمقراطية من عدة مشاهد 
ومن ثم الإجابة على التساؤل الآتي ما مدى صحة هذه المشاهد من الواقع ؟ وأيهما 

ة على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد ؟  . أولاً  : أقرب إلى الصح
مشهد استمرار الوضع الراهن :يفترض هذا المشهد استمرار البيئة السياسية العربية على 
حالها الراهن متمثلة بتزايد تأثير المعوقات الداخلية والخارجية بمستوياتها المختلفة . 

تشابك الوضع السياسي العام ولاسيما في الدول ـ  1ولذا فإن هذا المشهد يفترض ،
التي شهدت ثورات الربيع العربي وهذا الوضع تحكمه تأثيرات النخب السياسية ومدى 
رغبتها في انتهاج الحكم الديمقراطي في تعاملها مع واقعها السياسي  ، إذ مارست 
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حقيق طموحات النخب السياسية أدوارا متنوعة تبعاً  لمصالحها السياسية أكثر من ت
شعوبها الديمقراطية ، و تمثل هذا في الصراعات الحزبية بين الكتل السياسية ودخولها 
في أزمات سياسية عديدة  ، مما جعل البيئة السياسية تشهد تنافس لا يمكن اعتباره 
تنافس ديمقراطي كونه شهد إتباع وسائل تزوير الانتخابات وبرامج انتخابية غير حقيقية 

 . صفيةالجسدية ضد المرشحين وغيرهاعض القوى لإستخدام القوة وممارسة التواندفاع ب
 تخضع بية لاة حز ـ  انتشار العنف تحت ما يسمى ) الفوضى المجتمعية (، وتعددي 2

طـر لى الأمد علقانون أحزاب سياسية في بعض البلدان العربية كما إنها لا تعت
ة التنافس ش حالتعي زء من مبادئهاكماالديمقراطية داخل نظامها الداخلي وإن توفر ج

خلال  لعراقافي  الحاد مع بعضها ومحكومة بسيطرة وسطوة الأحزاب المتنفذة ، كما
 . 20145وحتى  2003المدة من 

ة لشعبياركة ـ  مشاركة سياسية محدودة وتراجع واضح في مؤشرات ونسب المشا 3
ي وهو وإن لسياسر ادام الحوانتيجة فقدان الجدوى بأهمية العملية الديمقراطية وانع

مصالحة شل اللى فوجد فإنه نسبي ومحدود ولا يدور ضمن الأطرالوطنية مما يعزوا إ
 قيقي وكأنهاي الحقراطالوطنية بسبب عدم رغبة النخب المسيطرة لتحقيق الانتقال الديم

 ترغب حالة الفوضى .
ادية واجتماعيةوخدمية ـ يفترض هذا المشهد أيضا تزايد الأزمات المجتمعية من اقتص 4

متمثلة في تزايد نسبة البطالة والفقر والأمية وتراجع معدلات الرعاية الصحية والضعف 
في تحقيق نمو اقتصادي يضمن تحقيق تقدم في المستوى ألمعاشي لعموم المواطنين ، 
فضلاً  عن تزايد نسبة المديونية الخارجية. وعلى أساس ما تقدم ، ما يعزز هذا المشهد 

و عدم رغبة تلك النخب بتجاوز نزعة الاستحواذ والهيمنة على حساب بناء الدولة ه
ومؤسساتها على أسس ديمقراطية تخالف عهود الأنظمة السابقة ، وهذا ما حدث فعلاً  

، ففي العراق لم تتمكن النخب  2013/ يونيو  30في كل من اليمن ومصر قبيل ثورة 
في تحقيق التأيد  2014وعام  2010اقية في عام السياسية الفائزة بالانتخابات العر 

الشعبي المطلق ومن ثم وقوعها في أزمة الشرعية بسبب تلكؤها في إدارة الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحقيق الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي 
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في ما  والمصالحة الوطنية والاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتحديث أو
يخص منها بمواجهة التدخلات الخارجية والمحافظة على روحية التجربة الديمقراطية. 
وعليه سيعطينا هذا المشهد إذا استمر الوقوع في أزمة حكم نتيجة لسياسات الكتل 
الحاكمة وحركتها السياسية ومحدودية المشاركة الشعبية ومن ثم التراجع في إنتاج بيئة 

راطية الآمر الذي يؤدي إلى وقوف التحول الديمقراطي عند نقاط سياسية صالحة للديمق
معينة وبقائه كشعار سياسي معلن لا يتجاوزه إلى واقع ديمقراطي حقيقي يجدد قوة 

 المجتمع بتداول سلمي حقيقي للسلطة . 
ر مشهد التغييذا الهترض ثانيا : المشهد الثاني : مشهد التغيير ) النجاح التام ( : يف

مع  حزاب سياسيةات وأحرك ي  البيئة السياسية العربية وتعاون القوى السياسية منالتام ف
من  قيقية تتأتىغبة حي بر القوى المجتمعية الأخرىلإنتاج بيئة صالحة للانتقال الديمقراط

تجديد قوة و غيير الت الحرص الوطني العام للمحافظة على الإرادة الشعبية الوطنية في
هداف قيق أة تحان منجزات ذلك التغيير وأستمراريته بغيالمجتمع من جهة ، ولضم

م ى أليه اليو ا تسعمهذا التغيير نفسه في الحرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية . و 
على رغبة  حافظةللم البلدان العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي ، فحرصت تونس

ات لتصفين اة كل البعد عشعبها ومواطنيها في إنتاج بيئة سياسية صالحة بعيد
د سية ضلسيااوالصراعات الحزبية ، لابل أن الشعب التونسي يقف بكل مكوناته 

التي من  حالاته الالإرهاب مقدماً  دعمه الكامل لقوى الأمن الوطني في مواجهة هذ
يد أهم ا تحدمكننيشأنها تعكر صفو استقراره ومسيرة تجربته الديمقراطية . وعليه 

 مشهد بالآتي : مظاهر هذا ال
ة السياسية لعمليلونة ـ قلة الصراعات السياسية بين الكتل السياسية والحزبية المك 1

فعة لشعبية الداادة االإر بوالديمقراطية واختفائها وبروز ظاهرة التعاون الوطني المدعوم 
 نحو بناء ديمقراطية حقيقية شكلا ومضمونا . 

ذلك بعد أدراك الجميع لمظاهره السلبية التي ـاختفاء العنف الداخلي وقلة مساحته و  2
أودت إلى انهيار البنية التحتية للأسرة العربية ، أن تراجع العنف بكل أنواعه السياسية 
والاجتماعية سيسهم في أعاده اللحمة الاجتماعية الوطنية ويقلل الخسائر البشرية 
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أرقاما مخيفة سنويا ولاسيما والمادية التي تشهدها مجتمعاتنا العربية يوميا والتي بلغت 
 في مؤشرات الجريمة .

ني الداعي م الوطعلاـ قوة مشروع الدولة المدنية وترسخ مؤسساتها مدعومة بقوة الإ3 
ار و والمؤدي للح ية .للتقدم والتعاون والتآخي لإنتاج بيئة سياسية صالحة للديمقراط

لا عودة . بيعها جم خلافاتالوطني وصولا إلى المصالحة الوطنية الكبرى التي تنهي ال
 لان السلم الاجتماعي يقود حتما إلى الاندماج الاجتماعي . 

فضل سياسات بهبية المذو ـ تفوق وتقدم الهوية الوطنية على الهويات الفرعية القبلية  4
لفرعية . اءات لو لااالدولة المدنية الحقيقية التي سعت لتعميق الولاء الوطني على 

خر والرأي الآ الرأياء و ادئ الديمقراطية في التسامح والتعاون والآخوتصاعد وتيرة المب
 حقوق المرأةطنة و لموااواحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبناء المواطن وحقوق 
 رار السياسيلاستقامية والوعي السياسي بأهمية الديمقراطية والانتقال الديمقراطي وأه

 والاقتصادي والاجتماعي . 
ي التنمية ادي فلاقتصاالناحية الاقتصادية فإن أهم مظاهر هذا المشهد النجاح ـ من  5

الإيجاب في عكس با ينالاقتصادية فلا ديمقراطية دون وجود تنمية اقتصادية حقيقية مم
طي ول الديمقراالتح راحلماستقرار البيئة السياسية الصالحة للديمقراطية والتي تتطلبها 

ا وواقعها بادئهيث مإلى ترسخ التجربة الديمقراطية من ح المتلاحقة بالتسلسل وصولا
ا بعقلانية واردهيف مونصوصها ، ومن ثم تزايد النمو الاقتصادي قدرة الدولة على توظ
لاستثمار قيق اى تحوبشكل جيد والاستفادة الكبيرة من الموارد الوطنية والقدرة عل

الآمر  لها .كية  ات المجتمعالداخلي والخارجي وبالشكل الذي يؤدي إلى إنهاءالأزم
 مستوىن الالذي يؤدي إلى ارتفاع الدخل القومي ومن ثم الدخل الفردي وتحس

 ألمعاشي .
ات الرعاية مؤشر  زايدـ انخفاض مؤشرات البطالة إلىأدنى مستوياتهاوالفقروالأمية وت6

 ية .تماعالصحية والتنمية البشرية والتقدم في وسائل تطور الخدمات الاج
صعيد مؤسسات الدولة نلحظ الالتزام بالمبادئ والقيم الديمقراطية في سيادة  ـ على 7

القانون واحترام الدستور والنظام العام واستقلال القضاء واحترامه وعدم خضوعه 
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للمؤثرات الخارجية في حين نرى ان السلطة التنفيذية ساعية للمحافظة على الأمنالعام 
ين واحترام المواطنين ولاسيما الأجهزةالأمنية في والاستقرار الداخلي وتنفيذ القوان

تعاملها اليومي  والمباشر مع المواطن ، كذلك من مظاهر هذا المشهد التقدم الكبير 
في ممارسات السلطة التشريعية ولاسيما في قدرتها على تشريع قوانين تخدم تقدم 

ل تشكيل لجان الرقابة التجربة الديمقراطية ورسوخها وخلق البيئة الصالحة لها ، من خلا
البرلمانية لمحاربة الفساد والمفسدين والإشراف على تطبيق القوانين ومسائلة و 

 استجوابالأجهزة والدوائر المقصرة في واجباتها والتزاماتها الوطنية . 
الفشل التام(  .يفترض هذا المشهد الفشل التام : مشهد التراجع ): المشهد الثالثثالثا ً 

ئة صالحة للديمقراطية في البلدان العربية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، في تحقيق بي
ويتمثل هذا الفشل في الانقلاب على الدستور والانقلاب على الديمقراطية ، فإذا 

ا هو عليه الحال في المشهد استمر الفساد والفوضى السياسية وجميع المظاهر كم
الحاكمة بالسلطة في محاولة منها  ، فمن المؤكد أن تنفرد النخب السياسيةالأول

للاستمرار بها والسيطرة عليها وعدم فسح المجال للقوى الأخرى في الوصول للسلطة 
عبر الانتخابات ومن ثم  تصبح الانتخابات تحت سيطرتها فتكون الديمقراطية هنا 
شكلية وفي حدودها الإعلامية ليس إلا . أو إن تتعرض العملية الديمقراطية برمتها 
للانقلاب العسكري المباشر يقود للتغيير والى خطة طريق جديدة وهذا ما حصل في 

.  ومن أهم مظاهر هذا المشهد الانقلاب على الحوار  2013يونيو  30مصر في 
الوطني والشرعية وفقدان المصالحة الوطنية نهائيا وغلبة التكتلات السياسية على 

سية لاستحواذ على الدولة ومؤسساتها المشهد السياسي وإنفراد أحدى الكتل السيا
وانتشار العنف والعنف المضاد والفساد المالي والانهيار الاقتصادي وهذا ما حصل 

وفشل جهود الحوار كلها بالاتفاق  2015ـ  13بالفعل في اليمن موخرا ما بين عامي
ليبيا على خارطة طريق تعيد بناء الديمقراطية بشكلها الحقيقي. كذلك الحال بالنسبة ل

التي دفعها وضعها الأمني المتردي لوقوعها بين مجموعة من الفصائل المتناحرة ذات 
التوجهات الدينية والسياسية والمصلحية ، أمام ضعف الدولة ومؤسساتها التي واجهت 
تحديات غاية في الصعوبة .وعليه إن هذا الطرح يقودنا إلى محاولة الإجابة على 
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ى صحة المشاهد الثلاثة من الواقع ؟ وأيهماأقرب للصحة التساؤلات السابقة ، ما مد
على المدى القريب والمتوسط والبعيد ؟في الحقيقة نلحظ إن المشهد الأول هو 
الأقرب للصحة على المدى القريب والسبب يعود إلى تشابك الوضع السياسي والذي 

نتاج بيئة صالحة حكمته تأثيرات النخب السياسية المختلفة ومدى رغبتها الحقيقية في إ
للديمقراطية ، كما إن العديد من الباحثين يرون بان القوى السياسية المتصدرة للمشهد 
الديمقراطي والمجتمعية الأخرى لا تستطيع أن تحقق الأنتقالة الديمقراطية في المدى 
القريب لوقوعها تحت تأثير أجندات خارجية تارة ودولية تارة أخرى كما هو عليه الحال 

نسبة للعراق فضلا عن تدهور أوضاعه الاقتصادية لأن ما تحتاجه التجربة الديمقراطية بال
لم يترسخ بعد ، كما إن تدهور الأوضاع السياسية في اليمن وفشل الحوار والانقلاب 
على الشرعية ودخولها بحرب جديدة وانتشار وتمدد الإرهاب في بلدان المغرب العربي 

ناسبة وتحديدا في ليبيا وتونس ومصر مما يشكل مصدر بعد أن توفرت له البيئة الم
تهديد أساسي يمكننا أن نبني عليه تشاؤمنا هذا بان المشهد الأول سيكون هو الأقرب 
للصحة طوال الخمسة سنوات القادمة . في حين أن بلدان مجلس التعاون الخليجي 

تقدم وتطور  خلال هذا المدى ستشهد تقدما اجتماعياواقتصاديا وسياسيا من خلال
التشريعات القانونية لديها بالشكل الذي يهيئ فرصة تامة للانتقال نحو مسلمات 
الديمقراطية والأخذ بها من حيث حرية الصحافة وإقامة انتخابات تشريعية برلمانية 
وفسح قدر معقول من الحرية لبعض الأحزاب السياسية رغم وجود مؤسسات المجتمع 

طاء حرية كاملة للمرأة للمساهمة في الحياة السياسية وهذا المدني بشكل فاعل فيها أع
ما حاصل تقريباً  في دولة الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة . أما على 
المدى المتوسط المتمثل بعشرة سنين فإن مصر وتونس والمغرب والجزائر والأردن 

نجاح بسبب قدراتهما الذاتية ودول الخليج العربية سينطبق عليها المشهد الثاني من ال
على تجاوز المعوقات وتحقيق بيئة ناجحة للديمقراطية مما يؤهلها للانطلاقة على 
المدى البعيد بترسيخ البيئة السياسية الصالحة للديمقراطية وثباتها حتمياً  . في حين 

ا خلال نرى أن دولًا عربية أخرى كسوريا والعراق ولبنان وليبيا واليمن ستبقى على حاله
المدى المتوسط أي العشرة سنوات القادمة وغير قادرة على إنتاج بيئة سياسية مستقرة 
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للديمقراطية بسبب ضخامة التحديات الداخلية والخارجية وفشل الحكومات المتعاقبة 
للوصول إلى أطار يضمن تقدم الديمقراطية فيها . أذن النجاح والتقدم بإنتاج بيئة 

ن مرهون بعوامل عديدة ينبغي تحققها وتجاوز معوقاتها جميعها ديمقراطية عربية سيكو 
وصولاً  للنجاح وإذا لم تتحقق فإن طريقها بالتأكيد هو التراجع ودخولها في الفشل 

 التام وهو المشهد الثالث ومن ثم عودة الفوضى بكل خصائصها وسماتها . 
 المبحث الرابع : المعالجات :

اطية  لحة للديمقر ئة صان بيلبيئة السياسية العربية حتى تكو إن من أهم ما تتطلبه معالجة ا
جتمع ت المؤسسامليست القصد منها توفر تعددية حزبية أو توفر حرية الصحافة أو 

أو الأخذ  لسلطةللمي المدني أو الاعتماد على آلية الانتخابات لتحقيق الانتقال الس
ج وطنية برام يهاة وليست لدبالاقتصاد الحر . فلا فائدة من تعددية حزبية متصارع

جود من و  ائدةفحقيقية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، كما لا 
ز على تتجاو سي و صحافة حرة وهي تمارس ادوار الصراعات والتشهير والتسقيط السيا
ذ لا إمدني ع الأساسيات المهنة الوطنية ، كذلك الحال بالنسبة لمؤسسات المجتم

من  ائدةي تهدف إلى كسب المال بأي طريقة كانت . كما لا فجدوى منها وه
رادة إتزيف ية و الانتخابات وهي تخضع إلى التزوير دائما من قبل السلطة السياس
لى خضع إيفسه الناخبين ، كما لا فائدة من وجود اقتصاد حر واقتصاد الدولة ن
لنمو اع في تراجالمضاربات وفشل في تحقيق التنمية التي تتطلبها الديمقراطية و 
لوطني صاد الاقتالاقتصادي وعدم القدرة على فتح قطاعات اقتصادية جديدة ترفد ا

حتواء لاديدة مل جعوكثرة الفساد المالي وسرقة المال العام والفشل في توفير فرص 
 ات الحقيقيةمعالجن الأكبر قدر من الأيدي العاملة وتقليص نسبة البطالة والفقر . أذ

هذه المهمة سية و لسيااة فلترة كل مستلزمات الديمقراطية بدأ بالأحزاب تنطلق من إعاد
ة ؤسسات الدولمرسيخ ة لتتقع أولا وأخيراً على إرادة السلطة الحاكمة وقابليتها الوطني

 الديمقراطية وكما يأتي : 
إصدار قانون الأحزاب السياسية الذي يضمن أحزاب مسجلة حقيقية وفقاً  للشروط -1

السلطة التشريعية بدأ من مصادر تمويلها وطريقة تسجيلها والعضوية فيها  التي تقرها



 المجلة السياسية والدولية 
383 

وانتهاءً  ببرامجها وأهدافها ونسبة الديمقراطية فيها بمعنى التأكيد على الديمقراطية في 
 نظامها الداخلي . 

حزاب عي سياسي جديد يشمل المجتمع بشكل عام والقوى والأو إعادة صياغة -2
ذا ضمن هص يتمجتمع المدني والنقابات والصحافة بشكل خاالسياسية ومؤسسات ال

لمشروع قدم اة لتالوعي التركيز والتأكيد على أهمية توفير بيئة ديمقراطية صالح
طة تحت السل على الديمقراطي والنئ به عن المشاريع الأخرى التي تهدف للاستحواذ
مفهوم  ى طرحعل كدشعارات مختلفة منها ماهو ديني طائفي أو عرقي قومي . وهنا نؤ 

طيا ينتج يمقرادنيا جديد هو الديمقراطية الوطنية التي تحمل في طياتها برنامجا وط
 الدولة المدنية لا الدولة الدينية أو البوليسية . 

ـالتأكيد على سيادة القانون . ويقصد بها سيادة القاعدة القانونية ، متى ما وجدت 3
كم ومحكوم غني وفقير . إن هذا التأكد خضع لها الجميع لا فرق في ذلك بين حا 

 (. 51يقودنا إلى مبدأينهـما)
لدولة بكل ضوع اخاها أـ خضوع الدولة للقانون ، وتسمى هذه القاعدة بالمشروعية ومؤد

لحرة مهما اونية لقانمؤسساتها وأجهزتها لسيادة القانون وأنه لايمكن تصور الدولة ا
الحكام  دة منلسيااالديمقراطية وهي تنزع حسنت نوايا حكمها إلا بالديمقراطية ، ف

لعلو  لأساسدم اوالهيئات العامة في الدولة وتردها إلى الشعب صاحب السيادة تق
 لحاكمات االقانون وسيادته . فالحكومات الديمقراطية هي التي تُخضع تصرف

جميع  ه علىحكامأوالمحكوم لحكم القانون الذي عليه أن يسود داخل الدولة وتعلو 
 هيئات الموجودة في الدولة . ال

لسياسية يات االحر ب ـاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، فاحترام الحقوق و 
، فتخص  فرديةت اليشمل وضع السلطة في يد الشعب تمييزاً  لها عن الحقوق والحريا

فرد من كز البمر  الحقوق السياسية بمباشرة السلطة في المجتمع أما الفردية فتخص
 طة وحرياته في مواجهتها السل

                                                           
5  .  37، ص  2012، بغداد ، مطبعة الكتاب ،  1د. محمد ثامر ، حقوق الإنسان الأسرية والسياسية ، ط -1
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لها بادئها بأكممترسخ كي تـ التخطيط الاستراتيجي لبناء البيئة السياسية الديمقراطية ل4
الوضع  ي إلىلحالمن خلال إعداد خارطة طريق تجعل من عملية الانتقال من الوضع ا

  لى :ـنا إالمستقبلي المرغوب أمراً  أكثر ترحيباً  . وهذا التخطيط يقود
 فساد الماليربة اللديمقراطية ومحالف مواطن الخلل التي تعيق بناء بيئة صالحة أضعا-أ

 د  قتصاد الاوالاداري الذي تعاني منه أغلب الدول العربية وخاصة على الصعي
 قراطية التيالديم لمساءلة والعدالة وأستبدالها بالعدالة الانتقاليةامعالجة قضية -ب 

                                                             تتحرى الحقيقة لتحقيق العدالة .
ها تعمل ضد ، لإنها لج ـ معالجة الطائفية السياسية بقانون يجرم من يدعي بها ويروج
وق الاقلية ن بحقتؤم بناء الدولة المدنية التي يعيش بها الجميع . كون الديمقراطية

ادم بية أمام تقالعر  لدولت الوطنية في اغلب اوتدافع عنها . ومعالجة قضية تراجع الهويا
بان وهذان السب راطيةديمقالهويات الثانوية ، فالولاء الحقيقي للوطن ولبناء مؤسساته ال

 هما وراء تأخر عملية الانتقال الديمقراطي . 
ض ا تتطلبه بعهذا مني و دـ اعتماد آليات واضحة لإرساء المصالحة الوطنية والحوار الوط

سي لبناء المؤساعزيز غي تعربية التي تعاني من أوضاع سياسية متعثرة . كما وينبالدول ال
 واعتماد الإدارة المؤسسية وليس الشخصانية لأجهزة الدولة .

ت لفجوايص ايتطلب ذلك توافق مشترك وطني يهدف إلى تقريب وجهات النظر وتقل
 راطيةيمقلدبين الإطراف المتخاصمة صوب صياغة مشروع مجتمعي مشترك يخدم ا

عيا . أذن اجتماو ديا ومشروعها الوطني للمحافظة حرية الشعوب وتقدمها سياسيا واقتصا
 اجتماعية ( دية ـقتصالا بد من وضع إستراتيجية رئيسية ذات ثلاثة محاور )سياسية ـ ا

د اعتلت لتأكيي باوالتي نسعى  من خلالها لقيام النخب السياسية الحاكمة والتي ه
لائمة ا المميعهجديمقراطية بالتوجيه والتنسيق لاستخدام المصادر السلطة عبر ال

لبيئة تاج اف إنوالمتوفرة اقتصادية وبشرية وسياسية وتنظيمية من أجل تحقيق هد
 الديمقراطية . 
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 الخاتمة والاستنتاجات : 
خاطر عديدة ية لملعربادفعت المعوقات الداخلية والخارجية لتعرض البيئة السياسية    
ة ة الاجتماعيرفاهيوال رت تحقيق تطلعات شعبوها في الحرية والديمقراطية والاستقرارأخ

ي ره البالغ فات أثمعوقوالاقتصادية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص . فكان لهذه ال
ية بلدان العربام الد أمتراجعإنتاج بيئة ديمقراطية عربية ، وأمام هذه المعطيات لم يع

عوقات و ه الملهذ خيار التماسك الداخلي وإيجاد مخارج حقيقية خيارات كثيرة بقدر
 باطه بتحقيقوارت ارجيلاسيما عندما تتشابك الداخلية مع الخارجية ، فدور العامل الخ
ية ياسية العربة السلبيئمصالحه وأهدافه الإستراتيجية كان وما يزال أخطر تحدي يواجه ا

 ديا ً واقتصا يا ً جتماعاربي جاربها في العالم العلإنتاج بيئة صالحة لتقدم الديمقراطية وت
 . وعليه توصلت الدراسة لللاستنتاجات الآتية: وسياسيا ً 

، يةراطية العربديمقلاارب أولًا ـ ظهور حالة من عدم التقدم والتطور السياسي رافقت التج
م ريع لسشكل لا بل أصبحت صفة متلاصقة لها ، إذ رغم مرور السنوات والزمن ب

كس نشهد ى العل علبد أي تغيير في الواقع السياسي باتجاه التقدم أو النجاح ، نشه
 لعام العربيرأي اد البين مدة وأخرى حالات العودة إلى نقطة البداية . وحتى على صعي
راطية كان لديمقذ بانشهد ظهور حالة الاستقطاب وانقسام في الرأي العربي  بان الأخ

 اجع الكثير من الدول العربية . وما يزال السبب الرئيس في تر 
ثانياً ـ تنامي المشاكل الاقتصادية كمشكلة البطالة والفقر والتراجع الاقتصادي 
وانخفاض إيرادات الميزانية العامة وعدم القدرة على توفير فرص العمل أمام تزايد أعداد 

لكبير الخريجين وانخفاض المستوى ألمعاشي وتراجع في مستوى الخدمات  والتراجع ا
في القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية وتفاقم مشكلة المديونية الخارجية 
وتفاقم المشكلة الأمنية كما في سوريا ومصر العراق وليبيا واليمن . وهذا ما بينه 

/ أيلول /  24استطلاع للرأي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 
الاقتصادية في عموم المنطقة العربية غير مرضية على الإطلاق إذ بانالأوضاع  2014

بالمائة قالوا إن دخول أسرهم تغطي نفقاتهم أو أقل منها ولا يستطيعوا أن يوفروا  42أن 



 المجلة السياسية والدولية 
386 

بالمائة  أفادوا بأن أسرهم تعيش حالة العوز وأن دخولهم لا تغطي  32منها ، وإن 
 نفقاتهم . 

 خلل ولاسيماطن الموا سياسات المحلية العربية لمعالجةثالثاً  ـ الضعف الواضح في ال
ية ، ة للديمقراطلصالحية اتلك التحديات التي تتصل مباشرة بإنتاج البيئة السياسية العرب

راطية من لديمقلى لوهذا متوقف على رغبة النخب السياسية في الوصول إلى الحد الأع
لك قيق ذلتح أم المعارضة جهة وعلى مدى تعاون الجميع سواء كانوا في السلطة

لممنهجة اعامة ت الالهدف . إن هذا الضعف يتمثل بالقصور الكبير في أعداد السياسا
لقطاعات ادارة لة إعلى المستويات جميعها ، هذا القصور أدى إلى عدم استطاعة الدو 

حاً  ط واضلتخبالمختلفة وفق خطط إستراتيجية واضحة ومحسوبة ، ومن هنا يصبح ا
 . تقانن الإمدرة في إيجاد معالجات فاعلة وسريعة وعلى درجة كبيرة وعدم الق

قال تطلبه الانتيوما  دنيةرابعاً ـ الدين ودوره والتحديات التي يشكلها أمام الدولة الم
ن تحارب الدي ها لاقيقتالديمقراطي من بيئة صالحة للديمقراطية ، الدولة المدنية في ح

نها تهدف ة . لأسياسيالسياسة وأبعاده عن الحياة الأو تمنعه ولكنها تؤمن بفصله عن 
سه فوفي الوقت ن سي ،من وراء ذلك تحقيق التقدم الديمقراطي وإتمام الاستقرار السيا

ج تؤمن بالنه التي ينيةإنها لا ترفض القوى والأحزاب ذات التوجهات والأيديولوجية الد
 طية . الديمقراطي وتمارس دورها السياسي وفق آليات الديمقرا

 .ة أو دولية قليميإانت خامساً ـ التراجع الواضح في مواجهة التحديات الخارجية سواء ك
 فالكثير من عربيةة اللما تشكله من تحديات خطيرة على نمو وتقدم التجارب الديمقراطي

ماتها بسبب ل مقو ة بكالبلدان العربية فشلت في إنتاج بيئة سياسية صالحة للديمقراطي
ها . ومن جنداتا وأخارجية وما ترغبه تلك الدولة حسب أهدافها ومصالحهالتدخلات ال

التقدم نمو و د للثم أصبحت تلك التدخلات عامل عبأ بدلاَ  من أن تكون عامل مساع
 الديمقراطي.

ربية وأثر على تقدمها سادساً ـالإرهاب الدولي وانتشاره والذي فتك ببعض البلدان الع
لسياسية والاقتصادية ر بالغة الخطورة على الأصعدة ا، إذ كان له  أثاالديمقراطي
، فسياسيا أدى إلى تكريس الطائفية والمحاصصة السياسية ومزق وحدة والاجتماعية
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البلد الواحد ، واقتصاديا أنهك البنية التحتية بأعماله التفجيرية ، واجتماعيا أضعف 
يكون عامل ضغط كبير  الاندماج الوطني وأخل بالسلم الاجتماعي . مما أدى إلى أن
 أمام البلدان العربية في أنتاج بيئة سياسية صالحة للديمقراطية . 

التوصــيات :ينبغــي علــى الأنظمــة السياســية العربيــة ذات الــنهج الــديمقراطي التركيــز علــى 
إيلاء إنتاج بيئة سياسية وطنية صالحة للديمقراطية أهمية قصوى ، كونها السـبيل الوحيـد 

ــتم إلا بإتمــام لتقــدم التحــول ا ــه إلــى مراحــل متقدمــة ، وهــذا لا ي لــديمقراطي فيهــا وانتقال
الإصــــلاحات السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة كافــــة . لان هــــذه الإصــــلاحات هــــي 
الوســيلة الوحيــدة لمواجهــة المعوقــات المختلفــة . لــذا علــى الحكومــات العربيــة الممثلــة 

ت السريعة والنشطة والتي تبدأ بتبسيط للنظام الديمقراطي أن تتخذ جملة من الإصلاحا
بعــض القــوانين الإداريــة وإعــادة النظــر فيهــا وخاصــة تلــك المعقــدة التــي تــأخر أو تعرقــل 
ـــــــة فـــــــي إطـــــــار خطـــــــط  ـــــــة التحتي ـــــــة والاســـــــتثمارات وتحســـــــين البني النشـــــــاطات التجاري
إستراتيجيةمرســـومة لهـــذا الغـــرض وتهيئـــة كـــل المســـتلزمات التـــي تتطلبهـــا عمليـــة تشـــجيع 

وع الاقتصادي لرفد الميزانية العامة بما تحتاجه . كما علىيها إعـادة النظـر فـي النظـام التن
ـــر المبـــررة مـــن الجهـــات السياســـية  ـــدخلات غي ـــذين يخضـــعان للت القضـــائي والإداري الل
المتنفذة في البلد . كما يجب توجيه الإنفاق العام وفق برامج فعالة تؤتي أثمارها بشكل 

هــا المـواطنيين  الــذين هـم فــي أشـد الحاجــة أليهـا . ومشــكلة الـذي يضــمن أن يسـتفيد من
ـــدعيم  ـــي ت ـــل ف ـــوازن فـــي الإنفـــاق الحكـــومي ، فالخل ـــام تظهرنتيجـــة عـــدم الت الإنفـــاق الع
قطاعـــات إنتاجيـــة عاليـــة أدى إلـــى تراجعهـــا ، بســـبب آفـــة الفســـاد التـــي اجتاحـــت تلـــك 

زراعـــة والتعلـــيم القطاعـــات ممـــا دفـــع لتخفيضـــالانفاق عليهـــا وخاصـــة قطـــاع الصـــناعة وال
والصحة . وعليه فإن اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات السريعة للمحافظة على إنتاج 
بيئة سياسية صالحة للديمقراطية في البلدان العربية أصبح أمرا ضروريا وفي غاية الأهمية 
وأهـــــــــــم هـــــــــــذه التـــــــــــدابير كشـــــــــــفافية الحســـــــــــابات العامـــــــــــة والإجـــــــــــراءات المتخـــــــــــذة 

ختلفة وتفعيــــل مســــألة حقــــوق الإنســــان داخلهــــا ومكافحــــة الفســــاد للإصــــلاحالأجهزةالم
بشكل عام واستقلال القضاء وعدم خضوعه للمؤثرات الخارجية وحرية الصحافة والرأي 
والتعبيــر وتفعيــل مصــادر الإيــرادات الاقتصــادية العامــة وإعــادة رســم البــرامج الاقتصــادية 
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ماعيــة والنفســية للنهــوض بــالواقع والاجتماعيــة بشــكل واضــح ودقيــق وتهيئــة البيئــة الاجت
 الاجتماعي . وهذا لا يتم إلا بتوفر سياسات عامة مخصصة لكل واحد منها . 

 ملخص البحث :
من الطبيعي إن قضية الديمقراطيـة ومـا يتصـل بهـا أصـبحت الشـغل الشـاغل للشـعوب    

لتـي العربية التـي عاشـت عقـود طويلـة تحـت وطـأة إسـتبداد النخـب السياسـية الحاكمـة وا
حلمـــت كثيــــرا بالحريــــة والديمقراطيــــة والتعدديــــة السياســــية وحقــــوق الإنســــان ، فكانــــت 
شعارات تلك الشعوب تتضح بشـكل جلـي فـي كـل مناسـبة تتـاح لهـا للتعبيـر عـن إرادتهـا 
الحقيقيــــة ورغبتهــــا بــــالتغيير السياســــي نحــــو الديمقراطيــــة ، لــــذلك جــــاء هــــدف البحــــث 

ية العربيـة أي الواقـع السياسـي العربـي علـى عمليـة لىتسليط الضوء على أثر البيئة السياس
التحــول ومــن ثــم الانتقــال الــديمقراطي بعــد أن يــتم تحديــد مفهــوم هــذه البيئــة وعلاقتهــا 
بالمفاهيم الأخرى وما تشكله هذه البيئة من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تؤثر 

قـدمها نحـو آفـاقٍ أرحـب ، على تجذر وترسخ التجارب الديمقراطيـة العربيـة ونجاحهـا وت
وكذلك يهدف البحث إلى تحديد أهم المعالجات الواجب توفرهـا لصـناعة بيئـة سياسـية 
صالحة لتقدم الديمقراطية . وعليه فإن البحث ينطلـق مـن إشـكالية مفادهـا ) مـدى تـوفر 
القــدرة والقابليــة علــى تضــافر وتكــاتف الجهــود الوطنيــة الرســمية والشــعبية فــي تنميــة دور 

واطن والقوى الاجتماعية كلها ومؤسسات المجتمـع المـدني والأحـزاب السياسـية فـي الم
بنــاء حيــاة  سياســية ناجحــة مــن خــلال تفاعلهــا مــع النظــام السياســي القــائم لتحقيــق بيئــة 
ــة . وعلــى أســاس مــا تقــدم  سياســية صــالحة ومســتقرة تســهم فــي تعزيــز القــيم الديمقراطي

ن ) البيئـة السياسـية بكـل مـا تحملـه مـن مقومـات  يحاول البحـث إثبـات فرضـيته الآتيـة بـأ
ــد  ــة تعُ ــة لنجــاح الديمقراطي ــة المتطلب ــة الاقتصــادية والاجتماعي ــة السياســية والتنمي كالتنمي
أحــدى التحــديات التــي تواجــه صــانع القــرار السياســي والسياســات العامــة التــي تتطلبهــا 

ث يتكون من مقدمة وأربعة المسيرة الديمقراطية لهذا البلد أو ذاك ( . وبذلك فإن البح
مباحث وخاتمة واستنتاجات وتوصيات . ومن أهم النتائج التي توصل لها البحـث هـي : 
ظهور حالة من عدم التقدم والتطور السياسي الذي رافق التجارب الديمقراطيـة العربيـة ، 

ادي وتنامي المشاكل الاقتصادية كالبطالة والفقر والأمية والتخلف وتراجـع النمـو الاقتصـ
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وانخفاض الدخل القومي وتراجع المستوى المعاشي للمـواطن العربـي إنخفـاض إيـرادات 
الميزانيــة العامــة وعــدم القــدرة علــى تــوفير فــرص العمــل ، والتراجــع الواضــح فــي معالجــة 
ـــي السياســـات المحليـــة العربيـــة  التحـــديات الخارجيـــة ، فضـــلا عـــن الضـــعف الواضـــح ف

التــي تتصــل مباشــرة بإنتــاج البيئــة السياســية العربيــة لمعالجــة مــواطن الخلــل ولاســيما تلــك 
 الصالحة للديمقراطية . 

Abstract 

Arab Democratic environment : Iraq model analytical 

study on theimpact of political environment and its future 

prospects. 
Its is natural that the issue of democracy has become a task of the 

Arab peoples K which long suffered decades of tyranny of the 

ruling political elites .this was the dream of the peoples for freedom 

and political pluralism and human rights and social justice. This 

was the peoples slogans and clear at every opportunity available to 

them to express their desire for political change toward real 

democracy . 

Therefore the aim the research is to shed the light on the impact of 

the Arab political reality on the pross of democratic transition . And 

also know the obstacles posed by politically and economically and 

socially this environment with the knowledge of the future of 

democratic transformation of the impact of the political . 

Structure search : search of introduction and four sections and a 

conclusion , conclusions and recommendations composed. The first 

section includes the concept of and its relationship to other 

concepts: the second includes regional and international obstades g 

As it guarantees the future of the Arab political environment and its 

impact on democratic reality and the fourth to en sure the necessary 

treatments as required by the Arab democratic political . 
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